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 مقدمة 

نظام الإكراه   يخصمعظم التشريعات سواء القديمة أو الحديثة إنتهجت طرق مختلفة فيما  إن         
أموال  التي تتسم بالعنف والقوة سواء إتجاه التنفيذ طرق  تبعت إالبدني حيث أن التشريعات القديمة 

أو  موال بالقوةل تسلب منه ا  المدين أو شخصه, حيث كان المدين الذي يمتنع عن الوفاء بما عليه
يصبح الشخص المدين ملك للدائن يفعل   إذ جسده,و  حريته أ  أوحياته على إما  بالتعدي على شخصه

المعاملات كانت سائدة في  هذه  فإن وعليه يتعرض للتملك والإسترقاق والإهانة, بحيث يريد    به ما
أن ينفذ   دائنحيث كان يسمح لل,  مختلف الحضارات السابقة كالحضارة الفرعونية والبابلية والرومانية

زول  ي  أبد  ذلك أنإلا , الشخاص لحقوقهم بأنفسهم   ضاءت قإ إذ كانبنفسه على شخص المدين,
ظمة ومقننة في نصوص وقوانين ت أصبحت في العصر الحديث من أنالوقت إلى ر تدريجيا مع مرو 

عن إستعمال العنف الجسدي من طرف معظم الدول تخلت    ةالتشريعات الحديث  إلا أنه فيكل دولة, 
المدين ,إذ أصبح قانون كل دولة هو السائد الذي يقوم مقام إتجاه جل الحصول على حقه أالدائن من 

بقي   الدائن في تحصيل المال أو إكراهه بدنيا إذا إمتنع المدين وتعنت في تسديد ماعليه من إلتزام,
  و أ التعاقدية التجارية  الحال على حاله إلى أن أصبح تطبيق الإكراه البدني في مسألة الإلتزامات

كرة حقوق وحريات الفراد وظهور العديد من الاتفاقيات  ف  إنتشاربسبب جيا تراجع تدريي المدنية  
علق بحماية المت مثال على ذلك العهد الدولي  ,والمعاهدات الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان

الحقوق المدنية والسياسية 1 التي أكدت في الإ تفاقيات والمعاهدات المبرمة  بأنه يجوز المساس بمال  
يجوز سجن   ( التي تنص على أنه  >>لا11في مادته الحادية عشر)وذلك   ,المدين لا على شخصه

تعاقدي<<.  لتزامإب نسان لمجرد عجزه عن الوفاء  إأي   

على  ذفلا يجوز التنفي  شخصه،ولا يرد على  يتم إلا على أموال المدين  لا ذالتنفي أن الصل        
  القانون الرومانيبخلاف ما كان معمول به في   جسده،مته لا في ذ شخص المدين لنه يلتزم في

 القديم الذي كان يجيز للدائن أن ينفذ على شخص المدين. 2

 
,والذي  1966-12-16الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقع من طرف  1

 . 49,وفقا لأحكام المادة 1976-03-23دخل حيز التنفيذ في 
 . 21,ص2018,والنشر والتوزيع، الجزائردار هومة للطباعة , طرق التنفيذ ،حمدي باشا عمر  2
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صادق على تلك  بحيث الدول الخرى شأنه شأن باقي مشرعي  المشرع الجزائري        
  االمصادق عليه 1966-12-16المعاهدة المتعلقة بالحقوق  المدنية والسياسية المؤرخة في 

بموجب المرسوم الرئاسي1 رقم 89-67 المؤرخ في 16-05-1989, التي تمنع المادة 11  
وهو ما إنتهجه   تعاقدي, بالحبس على المدين الذي عجز عن الوفاء بإلتزام ذ منه التنفي 
  10المؤرخ في  06-18القانون  كان في  اآخره مثلا في عدة  تعديلاتتالجزائري م التشريع

 جوان 2018. 2 

      المر رقم 155/66 المتضمن  ق إ ج ج المعدل والمتمم, 3 الذي ألغى وعدل بعض  
يعتبر وسيلة للضغط على المدين لتنفيذ إلتزامه   هذا الخير , ما يخص الإكراه البدنيي المواد ف

يلزم المدين بالوفاء بما عليه    حيث بناء على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه, 
يلزم رده ,أو المصاريف القضائية أو التعويضات المدنية.   من غرامة أو رد ما  

ينفذ إذا كان الإلتزام تعاقدي وعجز المدين    من خلال ذلك أصبح الإكراه البدني لا      
هذا المنوال سارت غالبية التشريعات ومن بينها   المدنية, وعلىعن الوفاء به أي في المواد 

كراه البدني الذي تناوله في الباب الثالث لإ لنظام االتشريع الجزائري الذي أولى أهمية بالغة 
ن المتمعن في القانون الجزائري  611إلى  597المواد  يمن الكتاب السادس ف ق إج ج, وا 

 . يجده قد عزف عن وضع تعريف شامل ودقيق للإكراه البدني

 
الجزائر إلى العهد الدولي الخاص   بانضمامالمتعلق  ,1989- 05-16المؤرخ في   67- 89المرسوم الرئاسي رقم    1

 بالحقوق المدنية والسياسية. 
- 66، يعدل ويتمم المر رقم 2018يونيو سنة  10الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في   06-18قانون رقم  ال 2

يهدف هذا  و  ,والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو سنة  8الموافق   1386صفر عام    18المؤرخ في    155
والمتضمن    1966يونيو سنة  8الموافق   1386صفر عام   18المؤرخ في    155-66المر رقم  القانون إلى تعديل وتتميم
 .قانون الإجراءات الجزائية

قانون الإجراءات  , والذي يتضمن1966يونيو  8الموافق   1386صفر عام   18المؤرخ في    66/155المر رقم  3
 .المعدل والمتمم الجزائية،
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إجراء جوهري يمس بالحقوق والحريات  كونه  ب لموضوع  لهذا ا تناتكمن أهمية دراس        
الهمية العملية   وهيكما أن للموضوع أهمية أخرى  , المكفولين دستوريا الساسية للأفراد

تنفيذ  التي تتوفر فيهم شروط  وذلك في كيفية تطبيقه على الشخاص المحكوم عليهم نهائيا
إذا لم ينفذ عليهم الإكراه البدني يؤدي ذلك إلى تملص الكثير منهم  أنه , بحيث كراه البدنيلإا

سواء على  الإكراه البدني له فوائد من الناحية العملية يعتبر   لكذمن آداء إلتزاماتهم المالية, وب 
الشخاص أو الدولة كونه يساهم في حماية حقوقهم من جهة وتحقيق العدالة من جهة  

   أخرى.

الهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو تسليط الضوء على أهم ما يميز الإكراه البدني        
والتعارض الحاصل بين الجانب النظري  في قانون الإجراءات الجزائية ومدى التوافق 

والجانب العملي وكذلك إبراز ضوابط الإكراه البدني وكيفية تنفيذه وتقييم أهم التعديلات التي  
 . 06-18طرأت عليه مؤخرا بموجب القانون رقم 

موضوعية، من  أسباب ذاتية وأسباب أسباب منها  لعدةالموضوع  اهذل اختيارناويرجع      
أكثر بالإضافة فيه بين السباب الذاتية هي الرغبة في دراسة موضوع الإكراه البدني والتعمق 

أما من بين السباب   بعض التعديلات والإلغاءات,  مستهكذلك إلى كونه موضوع متجدد  
الموضوعية هو ما جاء به قانون الإجراءات الجزائية من أحكام تخص الإكراه البدني  

تستدعي الانتباه, بالإضافة كذلك إلى إثراء المكتبة الجامعية في مجال الإكراه البدني حتى  
 يتسنى للباحث الاستعانة بها في دراسات مشابهة. 

في إنجاز هذا البحث هي:  اكل التي واجهتناومن بين أهم الصعوبات والمش      

ى عدم وجود كتب متخصصة  إلبالإضافة   ينبغي،ضيق الوقت لإنجاز البحث كما         
ومن بين   ،ي البدن في هذا المجال تتناول بشكل واسع ومن جميع النواحي موضوع الإكراه 

أخرى  الصعوبات كذلك تبعثر المواد القانونية بين نصوص قانون المواد الجزائية ونصوص 
قانون تنظيم السجون الجزائري. ك  
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نطرح الإشكالية العامة التالية:  ى كل ما تم ذكرهوعل  

؟ ينستطاع نظام الإكراه البدني التوفيق بين حقوق الدائنين وحقوق المتهم إهل   

تي: ل تساؤلات فرعية هي كاعدة شكالية وتتفرع عن هذه الإ  

هي الضوابط القانونية المنظمة للإكراه البدني؟ ا م  

الواردة عن تطبيقه؟   الاستثناءاتهي  ما  

 ما هي الحالات التي يمكن فيها وقف تنفيذ الإكراه البدني؟ 

نه يتلاءم مع طبيعة الموضوع  ل التحليلي الوصفي في دراستنا عن المنهج  عتمدناإ لقد        
بالإضافة كذلك إلى اعتمادنا على المنهج المقارن   بتحليل مواد الإكراه البدني من ق إ ج ج, 

 لموقف بعض التشريعات المقارنة الخرى من الإكراه البدني. 

إلى مبحثين  شكالية قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين وكل فصل لإوللإجابة على هذه ا       
يندرج  حيث تناولنا في الفصل الول الإطار القانوني للإكراه البدني   لى مطلبين, وكل مبحث إ

المطلب الول عرفنا فيه الإكراه البدني  يليه المبحث الول مفهوم الإكراه البدني  مبحثين   تحته
المبحث الثاني من  في أما  طرقنا إلى الطبيعة القانونية للإكراه البدني,ي ت أما المطلب الثان 

المطلب   ,البدني في بعض التشريعات يندرج تحته مطلبين  كراهلإالول تناولنا فيه ا الفصل
الول موقف بعض التشريعات المقارنة من الإكراه البدني والمطلب الثاني الخصائص  

القانونية للإكراه البدني, أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الضوابط القانونية المنظمة للإكراه 
يندرج    الضوابط الموضوعية للإكراه البدنيتناولنا فيه الول المبحث قسم إلى مبحثين,  البدني 
المطلب الول تناولنا فيه نطاق تطبيق الإكراه البدني من حيث الشخاص أما   مطلبين,   تحته

المطلب الثاني نطاق تطبيق الإكراه البدني على الموال ,أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى  
ات  يندرج تحته مطلبين, المطلب الول تطرقنا إلى الهيئ   الضوابط الشكلية للإكراه البدني,

وشروط تنفيذه, أما في المطلب الثاني    القضائية والإدارية المكلفة بتطبيق الإكراه البدني
 .  وانقضاءهكراه البدني لإ تطرقنا إلى وقف تنفيذ ا
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 ول الفصل ال 

 كراه البدني طار القانوني لل الإ 

تجاه الدائن حيث  إ  لتزاماتهإ  عن تنفيذ  عن حبس المدين الممت   ةفكر   القديمة ات  عري شتبنت الت 
 عقاب عليه. ال ستوجب إجرما  عليه  ماسداد ب و مطالبته  ارهسعإ ترى في 

يعد  إذ لم  ،  ةهب الحر ا المذو   الفلسفيةفكار  نتشار الأخذت بالزوال نظرا لإأ  ةن هذه الفكر أغير  
،  ةدبي أو   ةقتصادي إ  عتباراتإ   ة، وذلك لعد1ل عن ديونه في جسمه بل في ماله فقطأالشخص يس

لغاءاتتعديلات    ةلى بعد ذلك عدالتتو  الدساتير    ة غالبي   تأثر   نتيجةكراه البدني  على موضوع الإ   وا 
الصادر   نسانعلان العالمي لحقوق الإ سها الإأنسان، وعلى ر لحقوق الإ   ةدولي ال  تفاقياتوالقوانين بالإ

المحكوم    ةكرام  هانةإ لى  إلا تؤدي    ةنساني إ  العقوبةن تكون  أ"  ، وعليه يجب  19482-12-10في  
بها،  المشرع  أدميته هدار  إ لى  إو  أ عليه  وعلى  عند  أ،  ذلك  يراعي  التي  إن  العقوبات  ختيار 
الذي  المال  للحصول على    العمليةن يترك ليمارس حياته  هؤلاء يجب" أل  اوفق  المدين ف،  3" ..يقررها.

 4دائن نفسه. لل ةوذلك مصلح  اتهلتزامإالوفاء ب  خلال ذلك يمكنه من 

 تشريعات منه. التطلب تحديد مفهومه وموقف بعض يكراه البدني ن الحديث عن الإإ

 لى ما يلي: إتطرق في هذا الفصل وعليه سن

 

 
 . 401، ص   2013، منشورات بغدادي،  2طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، ط بربارة ،عبد الرحمن  1
    في قصر  1948 ديسمبر  10الأمم المتحدة الذي تبنته الإعلان دولية تمثل وثيقة حقوق  هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  2

 .المحمية لدى كل الناس حقوق الإنسان الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن, باريس شايو في
 . 289ص   ،2006أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  فتوح ،عبد الله شاذلي   3
 . 401، ص السابقمرجع البربارة ، عبد الرحمن  4
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 مفهوم الاكراه البدني.   :ول المبحث الأ

 . البدني  كراهتشريعات من نظام الإالالمبحث الثاني: موقف بعض 

 ول المبحث ال 

 كراه البدني مفهوم الإ 

لقد عرف مفهوم الإكراه البدني تطورات عدة وذلك مواكبة لتطور المجتمعات والتشريعات  
 على الصعيد الإقتصادي والأدبي. 

ب  المدين  إكراه  عن  للحديث  الآن  مجال  فلا  الحياة المفهوم  اللذلك  يعطل  كونه  تقليدي، 
عند الحقوقيين، لذا يجب علينا تعريف الإكراه البدني    بذةح م   غيرالإقتصادية، كما أن هذه الفكرة  

 والوقوف على طبيعته القانونية، وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

 . الأول: تعريف الإكراه البدني  المطلب

 . الثاني: الطبيعة القانونية لنظام الإكراه البدني  المطلب

 المطلب الول 

 تعريف الإكراه البدني 

إلا   ع الأنظمة القانونية في العالمها الإكراه البدني في جمي يحظى ببالرغم من الأهمية التي  
عطاء مفهوم شامل ودقيق للإكراه البدني، إذ جرت العادة أن  إ أن غالبية التشريعات عزفت عن  
المجال    فاسحا1لموضوع، ويكتفي بتحديد الإجراءات الخاصة به"بايمتنع القانون عن إعطاء تعريف  
 رتأينا تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: إلذا  ,للفقهاء لإعطاء بعض التعريفات

 
الإكراه البدني في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون   يحياوي ،حياة  1

 . 9، ص 2018-2017 جامعة مستغانم, السياسية،كلية الحقوق والعلوم   الخاص،قسم القانون ي، ئالإجرا
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 الفرع الأول: تعريف الإكراه البدني من الناحية اللغوية. 

 . الفرع الثاني: تعريف الإكراه البدني إصطلاحا

 الفرع الول 

 الناحية اللغوية تعريف الاكراه البدني من 

الغ  الإنسان على أمر يكرهه أوهو حمل  لغويا   ، والكره  ر على ما لا يرضاه قهراي حمل 
 بالضم ما أكرهت نفسك عليه. 

م يدل على خلاف المحبة والفضل، فيقول كرهت الشيء كرها وكراها  ضكما أن الكره بال
وكراهية، فيقال أكرهت فلانا على كذا وكذا، أي أجبرته عليه، وتكرهت الشيء تكرها إذا سخطته،  

 . يح فهو مكروه وكريه على وزن قب  الكراهةو يقال أيضا كره الأمر، والمنظر 

جسد البمعنى  ``بدني ال``و  ``كراهالإ``تين هما مركبة من كلم  ة بدني هي كلمالكراه الإ  ةوكلم
 1الواقع على الجسد.  كراهالإأي 

 الفرع الثاني 

 الإكراه البدني إصطلاحا

عليه   المحكوم  يلتزم  بمقتضاه  تنفيذي  هو"إجراء  عامة  بصفة  البدني  بالإكراه  تنفيذ  ب يقصد 
بما هو محكوم عليه    إلتزاماته يفي  أن  إلى  إرادته، وذلك عن طريق حبسه  المالية مكرها دون 
 2قضائيا.

 

 
 . 729مادة الكره، الجزء الثاني، دار الفيحاء، دمشق، ص ، من رأحمد محمد بن علي الفيومي المقري، مصباح المني1
، مذكرة متممة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية يةبوشليق ، المنازعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائكمال  2

 . 137، ص 2013- 2012السنة الجامعية تخصص العلوم الجنائية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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كما يعرف أيضا بأنه "وسيلة تهدف إلى الضغط على الشخص المدين لحمله على تنفيذ  
 1بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة". وذلك  إلتزاماته

ينة يحددها الحكم الصادر به طبقا  يعرف الإكراه البدني بأنه " حبس المحكوم عليه مدة مع 
 2لمقتضيات القانون المنظم لهذا الإجراء القهري، لإجباره على أداء إلتزام أو ألزمه به القضاء”.

فيما عرفه بعض الفقهاء بأنه " طريق من طرق التنفيذ، يلجأ فيها إلى تهديد المحكوم عليه  
بموجب أمر    وذلك إما  ، ئياملزم به قضابتحقيق حبسه إرغاما له على الوفاء بما هو    جسمه،في  

 3".أو حكم أو قرار

 ه,بل اكتفى بذكر أحكام  المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا دقيقا للإكراه البدني 

حيث أعتبر  هنالك تعريف راجح للإكراه البدني  رغم التعريفات المتنوعة للإكراه البدني إلا أن  
 .  4<<المحكوم عليه على الوفاء بما في ذمته ضغط لإجبار وسيلة >> على أنه: 

 

 

 

 

 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  1ح عواد القضاة، أصول التنفيذ وفقا لأحداث التعديلات لقانون التنفيذ، دراسة مقارنة طمفل1

 . 128، ص  2008
محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القوانين 2

 . 374، ص 2010العربية، دار الهدى، الجزائر، 
،  2002الجنائي"، ديوان المطبوعات الجامعية  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني "الجزء  3

 . 469ص 
 . 1, ص 1996لبنان,  بيروت، الجامعية،, الدار 1ط والتجارية،أصول التنفيذ الجبري في المواد المدنية  عمر،نبيل إسماعيل  4
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 المطلب الثاني 

 الطبيعة القانونية للكراه البدني 

إختلفت التشريعات في تحديد تكييف قانوني محدد للإكراه البدني، لذا إرتأينا تسليط الضوء  
الإتجاهات أهم  موقف    على  إبراز  مع  البدني،  للإكراه  القانونية  الطبيعة  موضوع  عالجت  التي 

 هذا المطلب إلى ثلاثه فروع:   قسمناالمشرع الجزائري إتجاه الموضوع، و عليه 

 كراه كجزاء جنائي. الإ الفرع الأول: 

 كراه ذو طبيعة مزدوجة. الإ الفرع الثاني:  

 . البدني  لإكراهالفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري من طبيعة ا

 الفرع الول  

 كراه كجزاء جنائيالإ                         

 ,العام  ءا ضروريا للحفاظ على النظاما" شكلت الطبيعة القانونية للإكراه البدني في فرنسا جز 
بحسب هؤلاء، لما فيها من إيلام وشدة على    إذ تعد وسيله لتحقيق الردع العام، وأداة للإستقرار

 المدين، وذلك لإجباره على أداء ما عليه من إلتزامات. 

إعتبار الطبيعة القانونية للإكراه البدني عقابا    كون شديد  أن هذه الفكرة تعرضت لنقد    غير 
المادة   ت عليهنص  ما  حسب  فيه خرق لمبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل
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القانون  الأ بموجب  المدرجة  والمحاكمة  ,  1  17/07ولى  الشرعية  مبادئ  القانون على  هذا  يقوم 
 . 2  ق إ ج ج  2فقرة    311وهو كذلك مانصت عليه المادة    ,حترام كرامة وحقوق الإنسانا  العادلة و 

لا يغدو إلا وسيلة للتحصيل، تهدف إلى التغلب على تعنت المدين سيء  البدني  الإكراه       
 3". النية، وهو بذلك يختلف عن العقوبة التي تهدف إلى حماية النظام العام

 الفرع الثاني  

 كراه ذو طبيعة مزدوجةالإ 

 ةطبيعة مزدوجة، وذلك بالنظر إلى السلط  او ذيرى أصحاب هذا الإتجاه أن الإكراه البدني  
الحكم   به، أي متى كان الإكراه صادرا عن جهة  تأمر  ي أ التي  معنى    تضمن عتبر جزاء جنائيا 

أن أصحاب  إلا    ، نفيذ لا غيرإعتبر وسيلة ت  لجهة التنفيذية " النيابة العامةأما إذا أمرت به ا   , العقوبة
  , إذا أن الإكراه البدني لا يأخذ إلا طريق من طرق التنفيذ   ,كذلك لم يسلموا من النقد  ه همهذا الإتجا
ذلك بغض النظر عن الجهة المصدرة كل  و ,  وسيلة لحمل المدين على الوفاء بإلتزاماته  وبذلك فهو  

 4عن النص القانوني المتضمن لأحكامه". كذلك  بغض النظر و  له

 

 

 
, نصت على أنه:>> لايجوز متابعة أو محاكمة 03/2017/ 27المؤرخ في  17/07المادة الأولى عدلت وتممت بالقانون رقم  1

 ( من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا<<.2)أو معاقبة شخص مرتين
أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو إتهامه بسبب الوقائع ولا يجوز  >>على أنه:نصت ق إ ج ج  2فقرة   311المادة  2

 نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مخنلف<<. 
3Rozenn  cren, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier,thèse de doctorat en droit privé 
specialité droit penal, école doctorale de droit privé,universite pantheon-assas,france,2011, 
p327. 

 55سابق، صالمرجع اليحياوي ، حياة 4
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 الفرع الثالث

   موقف المشرع الجزائري من طبيعة الإكراه البدني 

إرغام المدين على الوفاء إلى  المشرع الجزائري أخذ بالإكراه البدني بإعتباره وسيلة تهدف   
  له   الإرغامه على الوفاء وليس عقاب   جسمه عقوبة، فالمكره بدنيا يقهر في    ابدينه وليس بإعتباره
 . كونه لم يسدد ما عليه

  22/  06في قانون الإجراءات الجزائية رقم  البدني  إذ نص المشرع الجزائري على الإكراه  
منه، والتي تم تعديلها بموجب القانون    611إلى    597في المواد من    2006/  12/  22المؤرخ في  

 . 1  2018يونيو  10المؤرخ في  06/ 18رقم 

 2  هذا التعديل بخصوص الإكراه البدني ما يلي:في جاء 

 .599تعديل المادة  -أولا

من قانون    599المادة  هذه  أصبح الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني، وذلك بموجب  
 المعدلة والمتممة.  الإجراءات الجزائية

 . 602تعديل المادة  -ثانيا

البدني   إذ تستثنى من تطبيق الإكراه  البدني،  فيها الإكراه  الذي يطبق  المالي  المقدار  رفع 
بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى لمدة الحبس  ,  دينار جزائري   20.000المبالغ التي تقل عن  

البدني  التنفيذي إلى سنتين، بعد أن كانت مدة الحد الأقصى خمس سنوات، مع تأكيد أن الإكراه  
 يطبق في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات.

 
 . 18/06,المعدل بموجب القانون رقم  22/12/2006المؤرخ في   06/22قانون الإجراءات الجزائية رقم   1
الإكراه البدني في ظل القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، جامعة   ، عبد الكبيرسليمة 2

 . 17,ص2019-2018الجامعية   السنةمحمد بوضياف، المسيلة، 
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 .603تعديل المادة  -ثالثا

،  ةإيقاف تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر والذي يثبت إعساره المالي بأي طريق
 وذلك لما للنيابة العامة من صلاحيات تمكنها من التأكد من صحة الوثائق المعروضة عليها. 

 . 609ادة تعديل الم -رابعا

ي  للمدين أن  يقل عن  دت يمكن  البدني، وذلك بعد دفعه مبلغ لا  آثار الإكراه  أو يوقف  ارك 
يحددها  التي  جال  الآعلى أقساط في   وأ  ليا بتسديد المبلغ كتعهده  به، مع    داننصف المبلغ الم

 .``الدائن``طالب الإكراه البدني وكيل الجمهورية بعد موافقه 

 المبحث الثاني 

 الإكراه البدني في بعض التشريعات 

 مواقف من نظام الإكراه البدني، حيث نجد أن التشريعات والأنظمة لم تتفق اللقد تباينت 

 خصائص تميزه عن الحبس على وي ت تجاه الإكراه البدني، الذي يحإعلى إتباع رأي موحد 

 العقابي وعليه سنتطرق في هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

 المطلب الأول: موقف بعض التشريعات المقارنة من الإكراه البدني. 

 المطلب الثاني: الخصائص القانونية للإكراه البدني. 
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      المطلب الول                                 

 موقف بعض التشريعات المقارنة من الإكراه البدني 

إن الشريعة الإسلامية لها موقف ثابت إتجاه حبس المدين، إذ تظل الشريعة العامة التي لا  
يضاهيها أي تشريع وضعي، وعليه إرتأينا تخصيص هذا المبحث للحديث عن موقف التشريعات  

 من نظام الإكراه البدني وفقا للتقرير التالي: 

 . : الإكراه البدني في الشريعة الإسلاميةالاول الفرع 

 : الإكراه البدني في القانون المصري. الثاني  الفرع 

 : الإكراه البدني في القانون الليبي. الثالث الفرع 

 : الإكراه البدني في القانون الفرنسي. الرابع الفرع 

 الفرع الول 

 الإكراه البدني في الشريعة الإسلامية 

شغلت حيزا مهما في حياة العرب أخذت الشريعة الإسلامية بعض الأعراف والتقاليد التي 
 ت وعدلت البعض الآخر بما يتفق مع الأحكام الإسلامية، إذ أنها غومعاملتهم، كما أنها أل

 1غيرت المعالم التي كانت عليها العرب في الجاهلية. 

لقد نظر الإسلام إلى الدائن نظرة رضا إذ يعده محسنا للمدين في وقت شدته، فمن غير  
لهذا   بالإساءة، المعقول  يرد الإحسان  أن  الآية  الأخير  أكدت عليه  من سورة    01رقم    وهذا ما 

 
نشر والتوزيع،  علي محمد جعفر، تاريخ القوانين، مدخل إلى دراسة القوانين القديمة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعة للدراسات وال1

 . 164، ص1998بيروت، 
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  ى عليكم غير محل  تلى» يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما ي 1المائدة
إن الله يأمركم أن تؤدوا  »2من سورة النساء  58  ة الآي و الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد«،  

ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان   الأمانات إلى أهلها وا 
 سميعا بصيرا«. 

عدم الوفاء بالدين   عتبر أنا حيث  ونظرا لما يمليه الإسلام من أهميه للمعاملات بين الأفراد،  
ثلاثة    "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  جاء في سنن ابي داود    ومنه مامن أعظم الكبائر،  

ستأجر  اأكل ثمنه، و رجل  ثم  ي ثم غدر، ورجل باع حرا  لرجلا أعطى  , أنا خصمهم يوم القيامة  
صلى الله عليه    في صحيح البخاري عن النبي  ، روي أيضا3"ستوفى منه ولم يعطه أجرهاأجيرا ف

ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن    "وسلم أنه سئل عن الصلاة على الميت المدين فقال  
 4. "تنفعه  يفإن صلات  , صليت عليهلفلو ضمن رجل دينه  الله,إلى روحه لا تصعد ,و في قبره 

  المدين المعسر والمدين بالرغم من إجازة الشريعة الإسلامية حبس المدين، إلا أنها تفرق بين  
قوانين والشريعة جاءت صالحة لكل مكان وزمان، وعلى هذا الأساس نقسم هذا الفرع  اللموسر، فا

 إلى ما يلي: 

 ثانيا: حبس المدين في الفقه الإسلامي. , و  أولا: حبس المدين في القرآن والسنة

 حبس المدين في القرآن والسنة  -أولا

 مدين موسر. و   مدين معسر  المدين وقسمه إلى قسمين:بين لقد ميز التشريع الإسلامي 
 
 

 
 من سورة المائدة 1الآية رقم   1
 من سورة النساء 58الآية  2
 . 305ص   2007،، دار الفكر العربي، دمشقهراسإبن سلام، الأموال، تحقيق محمد خليل ابي عبيد القاسم 3
 ( 1066الحديث )،باب المداينة  ،دمشق سوريا  ،دار الفيحاء ،الطبعة الاولي ،2جزءال  البخاري في صحيحه،4
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 المدين المعسر -1

ن كان ذو عسرة  280لا يجوز حبسه إعمالا لقوله تعالى في سورة البقرة الآية نظرة إلى ف» وا 
  ``ص``رسول اللهعن    سعيد الخدري   و ب أ  وقول  ، ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون« 

ويعني بهذا "التنفيذ    ،1ذلك"ليس لكم إلا  و كذلك أنه قال للغريم الذي كثرت ديونه "خذوا ما وجدتم  `
دين،  ال،  وفي حالة كونه معسرا وليس لديه من المال ما يستطيع به وفاء  طعلى مال المدين فق 

 . 2فإنه  ليس بالدائن أكثر من ذلك"

 المدين الموسر: -2

عقابا له لأنه يستطيع تسديد الدين، إلا أنه يماطل ويستمر في عدم  فقد أجاز الإسلام حبسه  
ن أصر على التخلف فإنه يكون بذلك مخالفا لحكم الشرع وله عذاب أليم   إعطاء الناس حقوقهم، وا 

ب يشترون  ابا من الكت ي» ألم تر إلى الذين أوتوا نص 44أكدت عليه سورة النساء الآية  وهذا ما
 سبيل«. الوا الضلالة ويريدون أن تضل

 حبس المدين في الفقه الإسلامي. -ثانيا

نما هو طريق من طرق   وا  له،  إدلال  ليس  للمدين  البدني  الفقه الإسلامي أن الإكراه  يرى 
الديون، حيث أن الحبس الشرعي يختلف عن الحبس الوضعي، إذ لا    فاءي ستإالى  هدف  ي تنفيذ  ال

نما هو تقييد الشخص ومنعه من التصرف بنفسه. و نعني به سجن المدين في مكان ضيق   ا 

 3إلى ثلاثة.  المدين  حبسلات  اكما قسم الإسلام ح 

 

 
 . 349ص ،دون سنة اصدار   ،السعودية ،دار ابن الحزم ،كتاب غير مصنفسنن أبي داوود، 1
 . 7-  6، ص 1968، دار النهضة العربية، بيروت، اللبناني، أصول التنفيذ الجبري في القانون  لي او فتحي 2
 . 254،ص 2006رمضان عبد الله الصاري، تعويض المتضرر عن جرائم الأفراد من قبل الدولة، الإسكندرية، مصر، 3
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 الحبس إختبار  -1

 تأكد عسره من يسره ه إلى حين  س، فالقاضي يأمر بحب ة مذالويتم في حق المدين مجهول  
 ويكشف عن حالته المادية. 

 الحبس تعزير  -2

ويتم في حق المدين المماطل الذي لا يفي بما عليه من إلتزامات، ويحبس إلى حين وفاءه  
 .وعدم قدرته على الوفاءبدينه أو يثبت فقره 

 الحبس تنكيلي -3

إذ يتم التضييق في حق المدين الموسر الذي يدعي عدم قدرته على سداد دينه، ويتبين أنه  
 1كذب في إدعائه. 

وتجدر الإشارة أن حبس المدين يرتبط بشخص ميسور الحال والقادر على الوفاء بالدين،  
 جمهور العلماء على عدم جواز حبس المدين المعسر. جمع  أبينما 

 الفرع الثاني 

 الإكراه البدني في القانون المصري  

إقتداء وذلك  والتجارية،  المدنية  الديون  في  الحبس  بإلغاء  المصري  المشرع  بالمشرع    اقام 
 : 2هي و  عتباراتا  ةوذلك لعد ريينمصالفقهاء الالفرنسي، هذا الموقف لقي تأييد بعض من 

 
 . 149ص ،  السعودية،  دار النشر ابن الحزم ،3الشافعي أبو عبد الله محمد بن ادريس، كتاب الأمم، ج1
مليحي، حبس المدين في الديون المدنية والتجارية، دراسة  نقلا عن أحمد محمد  , 413، ص المرجع السابق بربارة،عبد الرحمن 2

 . 1985، 1مقارنة ط 
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 الإعتبار القانوني-أولا

 يتمثل في أن وفاء المدين بإلتزاماته يضمنه ماله لا شخصه. 

 الإعتبار الدبي -ثانيا

يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، إذ أن التنفيذ على جسم المدين يتنافى مع كرامته الإنسانية  
 و يهدد آدميته. 

 قتصاديالإ  الإعتبار-ثالثا

مرده أن حبس المدين يؤدي إلى تعطل نشاطه، مما ينعكس سلبا على مصلحة الدائن ولو  
 فإنه قد يكسب المال اللازم للوفاء بالدين الذي عليه.    يمارس نشاطه الإقتصادي  اتركنا المدين حر 

غير أن هذا الموقف تعرض لمعارضة بعض الفقهاء، حيث يرى هؤلاء أن استبعاد العمل  
 بالإكراه البدني في الديون المدنية و التجارية قرار غير صائب متحججين بما يلي:  

بما عليه من إلتزامات يكون قد  أن المدين الذي لا يفي    يرى   الإعتبار الأدبي  فيما يخص
 أهدر كرامته بنفسه فلا مجال لإحترامه من طرف الدائن.

المدين يعطل نشاطه مما ينعكس سلبا على  أن    إعتبر  الاقتصادي  الإعتبار  فيما يخص حبس 
المدين المعسر غير القادر على الوفاء، بينما المدين القادر   مصلحة الدائن، قول يصدق فقط على 

 . 1على الوفاء  االدائن لأنه قادر  المدين على الوفاء فهو الجدير بالحبس فلا يمكن أن يتضرر

 

 

 
 . 144-413بربارة ، المرجع السابق، ص عبد الرحمن  1
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 الفرع الثالث  

 الإكراه البدني في القانون الليبي 

  464المواد من  في  نصوص  الفيما يخص القانون الليبي فقد تم النص على الإكراه البدني ب 
الأخرى، ومن بين    ةمتفرقالنصوص  المن قانون الإجراءات الجنائية الليبي، وكذا في    476حتى  

،  1958/  11/   25من قانون الإجراءات الشرعية الليبي، الصادر في    213هذه النصوص المادة  
متى كان بإمكان  فوالمسكن،    الرضاعةو فقات و أجرة الحضانة  الن مسألة  ذلك    لىع  مثال ك جاء فيه  و 

،  لذلك   ثلتلم يمبه و بما أمرته    هعدم قيامب المحكوم عليه الوفاء بالدين وثبت ذلك لدى المحكمة  
المادة   نجد  كما  المدين،  حبس  رقم    7جاز  القانون  بت  1972لسنة    74من  ربا  ح المتعلق  ريم 

ل متى  ا ج لآبين الأشخاص الطبيعيين، حيث يمكن حبس المدين المماطل عند حلول ا 1ة النسيئ 
 2تبين للمحكمة قدرته على السداد بعد مرور مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع أمره بالآداء. 

 الفرع الرابع  

 الإكراه البدني في التشريع الفرنسي 

ديون المدنية  البإستبعاد تطبيقه في    نظام الإكراه في فرنسا بعدة مراحل إنتهت اللقد مر تطبيق  
 والتجارية وهي: 

 

 

 
 ربا النسيئة: لغه: النسيء والنساء يعني التأخير والتأجيل، أما إصطلاحا: فهو البيع الربوي مع تأخير بدله. 1

 .بغير جنسه متماثلا أو متفاضلا مع تأخير القبضوصورة البيع الربوي بجنسه أو 
, دار المطبوعات الجامعية, كلية الحقوق علي ابو عطية،  هيكل التنفيذ الجبري في قانون المرافقات المدنية والتجارية2

 . 155,ص 2008الإسكندرية, مصر,
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 حبس المدين المطلق -أولا

  نظم التشريع الفرنسي  إذ” لقد كان حبس المدين في فرنسا سائدا في العصور الوسطى،  
راعى المشرع    إذ ،  1566المدني في تشريع مولان صادر سنه    لتزاملإا   ذ كراه على تنفي الإنظام  

 الفرنسي مصلحة الدائن على حساب حرية المدين. 

 حبس المدين المقيد -ثانيا

بحيث حصل    ،1667بموجب قانون صادر سنه    الحبسلقد قيد المشرع الفرنسي من نطاق  
التجارية، كما أجاز تطبيقه على الأجانب، ويرجع  و   المدنية  تطبيق الإكراه البدني على المعاملات

الإهتمام بإثراء خزينة الدولة على حساب حريات  على  هذا التقيد إلى إنصراف المشرع الفرنسي  
 الأفراد.

 مدنية. التجارية و المواد الإلغاء نهائي لحبس المدين في   -ثالثا

  ، 1967يوليو    22غاية صدور قانون  نظام الإكراه البدني إلى  الد جزئي للعمل ب ي إستمر تقي 
  ة ألغي بموجب تطبيق الإكراه البدني كليا على الديون المدنية والتجارية، و ضد الأجانب بصور 

الإكراه البدني  بأن    التشريع الفرنسيوأعتبر  تامة ويبقى تطبيقه إلا في المواد الجزائية، كما أقر  
 1ديون. اللى مجرد وسيلة للتنفيذ، تحصل بها الخزينة العمومية ع

 

 

 

 
 

 . 412سابق، ص المرجع ال، ة بربار عبد الرحمن  1
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 المطلب الثاني  

 الخصائص القانونية للكراه البدني 

المطلب   إرتأينا تخصيص هذا  لذلك  المميزة،  الخصائص  بجملة من  البدني  الإكراه  يمتاز 
 للتطرق لها وذلك وفقا للتقسيم التالي: 

 ول: الإكراه البدني ليس بديلا عن الإلتزامالفرع الأ

 الإكراه البدني وسيلة غير مباشرة للوفاء.ثاني: الفرع ال

 ثالث: الإكراه البدني ليس عقوبة جزائية. الفرع ال

 ل و الفرع ال 

 الإكراه البدني ليس بديلا عن الإلتزام 

بأي حال من الأحوال، هذا    لإكراه البدني لا يسقط عنه الإلتزاماإذ أن الحكم على المدين ب 
 .الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 599ما أكدت عليه المادة 

 الفرع الثاني                                  

 الإكراه البدني وسيلة غير مباشرة للوفاء 

لأن حبس المدين لا يؤدي إلى التنفيذ المباشر   إذ يرغم المدين على أداء ما عليه من إلتزام
نما يكون وسيلة للضغط على المدين لدفعه على الوفاء، فهو إجراء تمهيدي لإرغامه على   1، وا 

 الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه. 

 
ع، منشورات الحلي الحقوقية  بالمدني،  الجزء الثاني، دار الط السنهوري، الوسيط في شرح القانون عبد الرزاق أحمد 1

 . 800،ص1998
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 ثالثالفرع ال

 س عقوبة جزائيةيالإكراه البدني ل

الذي   القضائي  الحبس  التنفيذي عن  الحبس  العمومية،  يختلف  الدعوى  في  فاصل  يكون 
ب  حدتبعية،  المدنية  ال  ى دعو المقترنة  يضع  المدان لا  المتهم  وفاء  الجزائي،     الأن  الشرط  لتنفيذ 

ر بإستعادة حقوقه المدنية  ضر بوصفه حقا للمجتمع، في حين يستند الإكراه البدني في مطالبة المت 
 1جبرا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 . 406صسابق، ال بربارة، المرجععبد الرحمن  1
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 الول  ملخص الفصل 

 
البدني، والذي يعد جانبا نظريا من إطار   القانوني للإكراه  تناولنا في هذا الفصل الإطار 

 بحثنا وذلك من خلال المبحثين التاليين:  

إذ تطرقنا في المبحث الأول لمفهوم الإكراه البدني وذلك من خلال الوقوف على تعريف  
الإكراه البدني من الناحيتين اللغوية والإصطلاحية، مرورا بالمطلب الثاني الذي تناولنا فيه الطبيعة  

مشيرين إلى    ,لةأالقانونية للإكراه البدني وما نتج عنه من إختلاف بين آراء الفقهاء إتجاه هذه المس
 .  بما عليه جبار المدين على الوفاءلإكراه البدني وسيلة  الإ في  ذي يري لاموقف المشرع الجزائري 

في حين تناولنا في المبحث الثاني الإكراه البدني في بعض التشريعات وذلك ضمن المطلب  
لها بين المدين  التي ميزت في تعام  سمحاءالالأول الذي تطرقنا فيه إلى موقف الشريعة الإسلامية  

التشريعات الوضعية المقارنة، كالقانون المصري    ض ، مرورا بمواقف بعالمعسر والمدين الموسر 
مواد  القتصاره على  ا  التجارية و و من المواد المدنية    بإلغائهحال  ال  مبه  ىنته إي  ذوال  والليبي والفرنسي

البدني  كراه  لإذ يعد ا إ، وفي الأخير تناولنا أهم الخصائص المميزة لنظام الإكراه البدني،  الجزائية
نه ليس  أكما    ، متضمن لمعنى العقوبة غير  بالإلتزام الملقى على عاتقه,  وسيلة غير مباشرة للوفاء 

 وذلك ضمن المطلب الثاني.  الإلتزامعن بديلا 
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 الفصل الثاني 
 

 لقانونية المنظمة للإكراه البدني الضوابط ا
 
 

نص المشرع الجزائري على الإكراه البدني في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية            
حبس المحكوم عليه بتعتبر هذه المواد طرق من طرق التنفيذ الجبري  بحيث    ، 611إلى    597من  

التنفيذ   ورفض  تعنّت  تسديد    ،ي ختيار لإاإن  على  لإرغامه  الجبري  التنفيذ  إلى  اللجوء  يتم  وعليه 
 المصاريف القضائية ورد ما يلزم رده والتعويضات والغرامات المالية.

يخاطب جميع الأشخاص            ن كان  وا  البدني  الإكراه  أن  يمنع من    المكلفين،رغم  أنه لّ  إلّّ 
بحيث لّ يتعارض ذلك مع مبدأ   معينة،  اراتب لّعت  التي يمنع فيها تطبيقه  ثناءات تالّسوجود بعض  

 المساواة أمام العدالة والقانون. 
للإكراه             الموضوعية  الضوابط  إلى  الفصل  هذا  في  تطرقنا  ،  ( الأولالمبحث  )  البدنيوعليه 

 الشكلية للإكراه البدني )المبحث الثاني(.  والضوابط
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 المبحث الأول 

 راه البدني كة للإ لضوابط الموضوعيا 
إنّ الضوابط الموضوعية للإكراه البدني تتحدد من خلال الأشخاص الخاضعين له بحكم        
الواقعة على الأموال مادام التنفيذية  لتزاماتلإوا قانون،العاقب عليه يرتكبوا فعلا إوهم الذين  القانون،
وعليه عالجنا في هذا  , حقة  ت س الموال مالأ لتحصيل غاية ووسيلة  البدني في الأصل يعتبر الإكراه

الواردة عليهم )المطلب   والّستثناءاتالمبحث نطاق تطبيق الإكراه البدني من حيث الأشخاص 
 الأول( ، ونطاق تطبيق الإكراه البدني على الأموال )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول  
 عليهمالواردة  والاستثناءاتنطاق تطبيق الإكراه البدني من حيث الأشخاص  
والحالّت   البدني، لإكراه لات الجزائية الجزائري الأشخاص الخاضعين اءحدد قانون الإجر         

 مراعيا في ذلك الشروط التي سيتم ذكرها لّحقا.  البدني، التي يحظر فيها تطبيق الإكراه  الّستثنائية 
المتهم   نظام،لاهذا  الأشخاص الذين يطبق عليهم إلىالفروع الآتية  سنتطرق من خلال وعليه       

المتعلقة بالأشخاص   والّستثناءاتي(، ن المدان )الفرع الأول( المحكوم عليهم بالتضامن )الفرع الثا
الواردة على طبيعة بعض   ستثناءاتلإا، مؤقتة )الفرع الرابع(  أخرى ، استثناءات )الفرع الثالث(

 1الجرائم )الفرع الخامس(  
 الفرع الأول 

 المتهم المدان 
ه البدني يطبق على الشخص المحكوم عليه نهائيا ، ويتمثل في المتهم المدان حسب  ا ر كلإ ا      

المدان   على أنه الشخصالتي عرفت الفاعل  ,العقوبات الجزائري من قانون   41نص المادة 
على ارتكاب    ضهو الذي يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حر و المحكوم عليه نهائيا 

التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولّية أو التحايل أو التدليس  أو د عو ال أو  هبة بالسواء الفعل 

 
 . 119ص  ,المرجع السابق، يحياوي  حياة - 1
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، ونلاحظ في هذه المادة أن المشرع الجزائري جمع صفة الفاعل أو المحرض ولم يفرق  1الإجرامي 
سؤولية بينهما واعتبرهما كفاعل أصلي أي أنّه هو المعني بالإكراه البدني الذي تتوفر فيه الأهلية والم

وذلك راجع لإدانته , اتمراغيله المصاريف القضائية ورد ما يلزم ردّه والتعويضات المدنية والمحوت 
 بإحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا. 

 الفرع الثاني 
 المحكوم عليهم بالتضامن 

وكل ذلك   القضائية،ن يحكم عليهم بالتضامن في دفع المصاريف ي تعدد المتهم في حالة           
من   126الدين كاملا منهم حسب نص المادة  استيفاء مدينيه، بإمكانه  اتجاهلدائن ل نايعتبر ضما

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم   >> الجزائري القانون المدني 
، وتكون المسؤولية فيها بينهم بالتساوي إلّ إذا عين القاضي نصيب كل منهم في  ربتعويض الضر 

 . <<  عويضلت با الّلتزام
وتعني هذه القاعدة أنه في حالة تعدد المدينين يصبح كل مدين مسؤولّ نحو الدائن عن كامل       

الدين كاملا منهم جميعا   استيفاءإذ بإمكانه  تعددوا،ه إذا ي الدين ويعد ذلك ضمانا للدائن تجاه مدين
حكوم عليهم بنفس  لما الأشخاص  ن ومثمة فإنّه لّ يضار من إعسار أحدهم   ومنأو من أحدهم 

  ق  223مانصت عليه المادة كذلك  , و 2 الجريمة في المصاريف القضائية ورد ما يلزم رده والغرامة
يلحق رابطة كل مدين  ... مانمتضامني ين الوز للدائن مطالبة المدين يج  <<  75/58م ج من الأمر 

 .3من وصف 

المعدل  23-06 رقم لأمرا ن م  ق ع ج  04/04بالإضافة كذلك إلى ما نصت عليه المادة       
التعويضات المدنية  والمتمم على تضامن الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة فيما يخص 

 
على   ضاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حر بر فت: >> يع هلى أنّ ق ع ج ع ن م 41نصت المادة   - 1

 الوعد أو التهديد أو إساءة إستعمال السلطة أو الولّية أو التحايل أو التدليس الإجرامي<<.  أوارتكاب الفعل بالهبة 
 . 360، ص    0820،  الجزائر ، هومة ري ، دارئة في التشريع والقضاء الجزايفارس السّبتي ، منازعات الضريب - 2
ني ,المتضمن القانون المد1975ر سبمب 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في   58-75ق م ج من الأمر رقم  223المادة - 3

 المعدل والمتمم.,
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  2006إلّ أنها عدلت بموجب تعديل قانون العقوبات لسنة المصاريف القضائية ورد ما يلزم رده و 
 .  1حيث تقرر استبعاد الغرامة من مجال تطبيق مبدأ التضامن 

تعرض عليهم غرامة جماعية بل غرامة  ألّ تقرر أن تعرض الغرامة بصورة فردية ويجب  ث ي ح        
بدفع الغرامات المفروضة على محددة تفرض على كل من شارك في الجريمة دون أن يكون ملزما 

  بها تعد بقية المحكوم عليهم وعليه فإن تضامن المساهمين في الجريمة بدفع الغرامة المحكوم  
لّ أنه بإمكانهم التضامن فيما بينهم في رد الأشياء والتعويضات  إ ،الشخصية دأعلى مب  اوج خر 

يف بصفة تضامنية إلّ على  يحكم بالمصار   ألّالقضائية دون الغرامات على والمصاريف المدنية 
 2نفس الجنحة  بنفس الجناية أو ب الأشخاص المحكوم عليهم 

بعض المتهمون ويدان البعض    فيهاء يبر التي  لةحا حكم الإلّ أن المشرع الجزائري لم يوضح       
دا إلى  استنا القضائية،إلزام المتهم المحكوم ببراءته بمصاريف الدعوى  وز، مع العلم أنه لّ يج رالآخ 

 3ق إ ج ج .    368نص المادة 

كان المشرع الجزائري قد ألغى مبدأ التضامن في دفع الغرامة المحكوم بها ضد   ذاإ       
لّ  انون الجمارك ق إلّ أن،  ق ع ج  4/4نين في نفس الجريمة حسب نص المادة دالمشخاص االأ

من   317ليه المادة ينص صراحة على مبدأ التضامن في دفع الغرامة حسب ما نصت ع يزال 
قانون الجمارك الجزائري حيث اعتبرت هذه المادة أن مالكوا البضائع والشركاء والمستفيدين من  

متضامنين خاضعين للإكراه   , من هذا القانون  310مكرر و   309ن تي ادم المالغش حسب مفهو 
يرات هذا النظام أنه ومن أهم تبر  4 ,البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة

وعليه فإنّه  , وسيلة للتحصيل أكثر يسرا وسهولة امصالح الخزينة العامة بوصفهلحماية يضمن  
 رباية بصفة عامة غرضها الأهم والأساسي وهو حمايتها كدائن ضد خط لج واالضرائب يحقق لإدارة 

 
مؤرخ ال  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم   2006-12-20المؤرخ في 23-06ون رقم  نمن القاق ع ج  04/ 04نصت المادة   - 1

يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في على أنه : >> والمتضمن قانون العقوبات  1966ويوني 08 في
قانون   من 370( و  04)الفقرة  310رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية مع مراعاة ما نصت عليه المادة 

 <<. الإجراءات الجزائية 
 . 126,صابق الس ع، المرج وييحيا حياة  - 2
المتهم بمصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته ، غير أنه إذا قضي   إلزامق إ ج ج المعدل والمتمم : " لا يجوز  368المادة  - 3

 . نها "أو جزء متجعل على عاتقه المصاريف كلها  نأببراءة المتهم بسبب حالة جنون إعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة 
يكون مالكوا البضائع محل الغش وكذا  على أنه " في مجال الجرائم الجمركية ، زائريجمارك الجال نون امن ق 317 ادةملنصت ا- 4

من هذا القانون ، متضامنين وخاضعين للإكراه   310مكرر و  309الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 

 مقام المصادرة . قومت الغ التيمبت وال الغراماني من أجل دفع  البد
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ليه فمن الطبيعي أن يحكم الفاعلين وعتفاق لإإعسار أحد المحكوم عليهم بحيث أن الجرائم تقع وفقا 
  1  . بها  المقضيعليهم بالتضامن في تسديد الغرامات الجمركية  

 الثالثالفرع  
 شخاصلى الأالواردة ع  الاستثناءات

  الذي يجيز القانون التنفيذ عليهم، رغم وجود الإكراه البدني وتطبيقه على بعض الأشخاص          
حسب مبدأ الشرعية حيث راعى في ذلك   استثناءات وضعإلّ أن المشرع الجزائري لم يغفل على 

  انع في بعض الظروف منها القرابة وصغر وكبر السن وبعض الجرائم حيث وضع استثناءات ومو 
 لإكراه البدني عليهم. يع اتوق

  الأطفال الجانحين وقد راعى المشرع الجزائري سن مرتكب الجريمة ومدى مسؤوليته وأعفى       
 البدني. من نطاق تطبيق الإكراه فما فوق سنة   65وكل من بلغ عمره 

 حين نالأطفال الجا  -أولا 

  حسب ماعليه  لإكراه البدني يق اتطب ي يمنع إذا كان المحكوم عليه لم يبلغ سن الرشد الجزائ        
أو تطبيقه إذا كان  تنص على أنه لّ يجوز الحكم بالإكراه البدني إذ  3/ 600نصت عليه المادة 

ريض هذه الفئة لعقوبة  عوكل ذلك تفاديا لت عشرة،تكاب الجريمة يقل عن الثامنة  الفاعل يوم ار  عمر
 2. الحبس لضمان حقوق الطفل وسوء المعاملة  

فيها الحكم بالإكراه البدني   ع ري لم يوضح بدقة مرحلة ما قبل البلوغ التي يمن زائ الج  مشرعذا كان الا  و 
  600خاصة وأن المادة   ,سن الثامنة عش ، فيفترض أن يكون قد عمم القاعدة على كل من لم يبلغ

وم البدني بي  من الإكراه لإعفائهويعتد بسن القاصر كسبب ، 3حررت باللغة الفرنسية بنفس الصياغة  
 2015جويلية   15المؤرخ في  12-15وقانون ,   ق إ ج ج 3/ 600الجريمة حسب المادتين قوع و 

يمه للمحاكمة ، فالمادة الأولى من القانون وليس من يوم اكتشافها أو يوم تقد  , المتعلق بحماية الطفل
 

 . 30، ص  1998ة ، الغش الضريبي ، المجلة القضائية ، العدد الأول ، قيعأحسن بوس - 1

  ة الماجستير في القانون الجنائي ، كليةبلقاسم  سويقات ، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهاد  - 2
 . 06، ص  2011 – 2010، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،   عام ن خصص قانو ت سية ،م السياالحقوق والعلو 

  3- article 600/03 c.p.p.a :….toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou 
exercée :… lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix-huit ans.   
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من مصطلح  ، قد تضمن هذا القانون أكثر  ج ق ح ط   2015جويلية   15المؤرخ في   12-15رقم 
(  سنة كاملة ...<<  18الثامنة عشر )بأن الطفل هو >> كل شخص لم يبلغ   فل ،للط واحد

الطفل الجانح فهو الطفل الذي   والطفل في خطر في صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه ... ، أما
كبير بالطفل    اهتمامالمشرع الجزائري خص ، 1سنوات   10كب فعلا الذي لّ يقل عمره عن ت ير 

 2. حراف سلوكهب إنوتجن لحمايته 

 فما فوق سنة  65المحكوم عليهم البالغين من العمر    -ثانيا 
الإكراه البدني وذلك لإبعادهم وعدم ب عليها   ذ المشرع الجزائري استثنى كذلك هذه الفئة من التنفي       

سيؤثر على   من التنفيذ عليهأبالمجرمين مخافة التأثير عليهم من جهة ومن جهة ثانية   اختلاطهم
قص من كرامتهم ، لكن ذلك لّ يمنع من تطبيق العقوبات السالبة للحريات الأخرى  ين هم و فسيتن 

 سنة.  65)الحبس أو السجن( على الأشخاص البالغين 

لّ تعرض هذا الحكم    65لّ يجوز الحكم بالإكراه البدني على الأشخاص البالغين               سنة وا 
ل من المشرع أو تركه لّجتهاد القضاء بحيث أن  افغإ  إما , قانوني غإلّ أنه يوجد فرا  3للنقض  

سن  ب د  ت عيعشرة سنة أنه   18المشرع الجزائري على عكس الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 
صراحة  ري ئ الجزانص على ذلك المشرع إذ   ,عفائه من الإكراه البدني يوم وقوع الجريمةوا   4القاصر 

 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،   2، ط   1 جرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ، ش ةبييأوها بد اللهع - 1

 . 358، ص  2018
بإصدار   بمصادقة الجزائر على مختلف الّتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل ، حيث أولت إهتمام خاص بالطفل وقامت - 2

المتعلق  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15فق المستجدات الجديدة والمتمثل في القانون ل و فطأكثر لل يةس حماخاص يكر قانون 
بحماية الطفل ، وهذا تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الذي يسعى إلى إيجاد منظومة قانونية من شأنها ضمان حماية حقيقية 

، وذلك لن يتحقق إلّ باستثناء كل شخص لم يبلغ سن  ساسيةالأ هقله حقو    من، وتضمعاملة لإهمال وسوء الللأطفال من كل أشكال ا
المشرع  ىاستثنوبذلك ، الفئة الضعيفة من عقوبة السجن وذلك بهدف تجنب قدر الإمكان هذه،الرشد الجزائي من نطاق الإكراه البدني

فيف معاقبة الطفل من جهة ومن جهة  تخ إلى لتي تهدفئية اة الجناللسياس تنفيذا لقاصر من تنفيذ الإكراه البدني عليه ،االجزائري 
تمس الذمة المالية للطفل مع العلم أن الطفل ليس بإمكانه التي من الإكراه البدني الذي يشمل العقوبات المالية أي حمايته أخرى 

لى  يؤذي به إا مث ماكز الأحدفي مر المجرمين التصرف في ذمته المالية لصغر سنه ولم يبلغ بعد الأهلية المدنية وقد يختلط بفئة 
لنيل شهادة  مذكرة مكملة اءات الجزائية,الإكراه البدني في قانون الإجر  ,,عتيقة هواري  كوثر بن عبد الله :المرجع;إنحراف سلوكه

 . 21,ص  2019-2018 ,السنة الجامعية ورقلة جامعة قاصدي مرباح,  الماستر تخصص قانون جنائي,
 . 167، ص  1991،  01، م ق عدد   50745، ملف رقم  1988/ 52/10 يخر عليا بتالكمة اقرار صادر عن المح - 3
 ,يتعلق بحماية الطفل.  2015يوليو 15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15ن رقم القانو - 4
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سنة عند محاكمته   65يه البالغ من العمر م علمحكو عل الافلم ينص صراحة على عمر الإلّ أنه 
؟ أو يوم محاكمته  وأالجريمة ؟  ارتكابهل يكون ذلك يوم  عليه، من تنفيذ الإكراه البدني   واستثنائه 

 يوم التنفيذ عليه؟ 

إن غياب نص صريح يقيد عمل القضاء والقائمين على تنفيذ أحكامه يجعل من الصعب            
تنفيذ    استمرارحيث يجري العمل في مثل هذه الحالّت على   ملائمة،ة عمليحلول  ىالتوصل إل

 التنفيذ لّ يوقف  التنفيذ ثناء سن الخامسة والستين أعليه  الإكراه البدني إلى نهايته وأن بلوغ المحكوم 
 ها المحكوم عليه دون قيد أو شرط وهو إجراء يخلط بين الإكر  ه إلّّ إذا صدر عفو رئاسي يستفيد من 

غ تشريعي يتنافى مع رغبة المشرع الجزائري في  ناتج عن فرا  1خضع للعفو  توبة التي العقني و البد
 حماية هذه الفئة من الحبس. 

الجزائري إلى تدارك هذا المشكل وسن نصوص صريحة وواضحة لهذه  المشرع اندعو  وعليه        
 الفئة.

 علاقة القرابة  -ثالثا

تنشأ إما عن واقعة  بحيث  ، قانونياذلك أثرا  ىعل بتر ت وي أكثر  وهي التي تربط بين شخصين أ     
ما منهما، وبين أقارب كل   هتنشأ الصلة بين المولود ووالدي  وحينئذ قانونية هي الولّدة  عن تصرف   وا 

تعد القرابة سبب من الأسباب   2  التبني. قانوني يكون الغرض منه هو إنشاء صلة القرابة وهو عقد 
 3  البدني. ه را كالإ ب ا هيالمانعة للتنفيذ عل

,   ةالرضاعب المصاهرة أو بأو   الرحمب أو  بالنسبالقرابة في نظر الفقه هو كل قريب سواء كان      
كن تعريف القرابة في الشرع بأنها صفة القرابة تثبت بسبب شرعي  ، وحينئذ يم  أو غير وارث وارثا

 4ويترتب عليها آثار شرعية 

 
 .  138، ص المرجع السابق، ايحياوي حياة  - 1
  arab- /5826عبر الموقع التالي :   2021-06-10 ليها فيعطلاع تم الإ  encyclopedia    -arabلعربية ، الموسوعة ا - 2

ency.com.sy/detail. 
من نطاق الإكراه البدني بعض الأشخاص وذلك حماية   يستثنونيتم وقف التنفيذ إذا كان المحكوم عليهم لهم صلة قرابة ، حيث س  - 3

 عم تماسكهم والابتعاد عن كل ما يهدمها.لروابط العائلية من اجل د ل
خطاب ، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي ، مذكرة لنيل شهاد الماجستير في الفقه  دحام سن السيدح - 4

 . 14، ص   1998الإسلامي، قسم الفقه العام ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر ، 
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  العامة،صلحة بين المصلحة الخاصة للفرد والمازن ة تو ل إقامو اأما المشرع الجزائري فح        
ام فقد يكون لها أثر في قي  العقوبات، حيث جعل لها تأثير واضح على القواعد الموضوعية لقانون 

 ه. ي ركنا مفترضا سواء تعلق بصفة الجاني أو المجني عل  اشتراطهاالجريمة من حيث 

 الأشخاص المعنيين بصلة القرابة  -1

الصلة التي تربط بين الأصول والفروع مثل الصلة ما بين الّبن وأبيه   يهمباشرة ال ةب القرا       
 1ني الجزائري .  من القانون المد  33، حسب المادة   ابنهما وابنوأمه  والّبن

أحدهم فرعًا للآخر  وقرابة الحواشي هي رابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل دون أن يكون         
مثل الإخوة والأخوات يجمعهم أصل مشترك فيما بينهم وهم   2,  ج م  من ق 2فقرة  33حسب المادة 

 هم هما الجد والجدة. الأب أو الأم والأعمام والعمات والأخوال والخالّت فيجمعهم أصل مشترك بين

المصاهرة هي تلك القرابة التي تربط أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر حسب   أما قرابة       
 . ج  من ق م 35المادة 

ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته  -أ
 أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها 

 والمصاريفلّت المذكورة إلى مجال الغرامة الّ يتصرف الحكم بالإكراه البدني في هذه الح         
ورد ما يلزم رده من حيث  تعويضات المدنية بال تعلق إلى ما صرف حكم هذه الفقرةن القضائية بل ي

ذلك   التطبيق ولّ يستعمل الحكم بالإكراه البدني في مجال الغرامة والمصاريف القضائية ومثال 
ون فيه الذي طعالشخص الذي حكم عليه في جنحة عدم تسديد نفقة ومتى كان ذلك فإن القرار الم

 .3مصاريف القضائية لم يخرق القانون  بال  عليه الحكم  دقضى بالإكراه البدني ضد الزوج يع
 
 

 
 المتضمن القانون المدني.  5719 رسبتمب 26 فق لـالموا 1395رمضان  25المؤرخ في  58-75م من الأمر رق 33مادة  - 1
 . <<يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر   >> من ق م ج على أنه :   35نصت المادة   - 2
 . 139، ص  السابقالمرجع  ،يحياوي  حياة - 3
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 1  القرابة.وبذلك فإن المشرع الجزائري سن قوانين فيما يخص  
د حتى ولو كان ذلك نتيجة لتغطية وفاء مبالغ متعلقة  ضد الزوج أو زوجته في وقت واح -ب

 بأحكام مختلفة 

نه لّ يجوز المطالبة  لأ  ,ج  إ ج من ق  601الإكراه البدني حسب المادة  ذلّ يمكن أن ينف          
في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة  وزوجتهبتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج 

حماية    حفاظا علىضد الزوج أو الزوجة في آن واحد   يث أنه لّ ينفذ الإكراه البدن بأحكام مختلفة حي 
الوالدين ولّ   ضوا لها في حال غيابيتعر أن  ي يمكن لتالمشاكل والمخاطر ا أنواعطفال من شتى الأ

 يمكن تنفيذ الإكراه البدني حتى في حالة ما إذا كان أحد الزوجين مفرج عنه. 

 ورثة المحكوم عليه   –ج 

من غيره    ىإذ لّ تستوف ,وحدهصدر في حقه حكم بالإدانة ت إلّ على من  ذالغرامة لّ تنف       
، ولقد كان من مقتضيات خضوع الغرامة  قوبة  الع خصية دأ شمب ل هذه العقوباتباعتبارها تخضع 

ريمة  لحكم بها إلّ على الفاعلين الأصليين أو الشركاء في الج ا لمبدأ شخصية العقوبة أنه لّ يجوزا
لون عن الحقوق المدنية، كما لّ يحكم بها على ورثة المتهم إذا مات أثناء  و ويستثنى منها المسؤ 

ويكون ذلك إما برفع الدعوى على المتوفي وهو أمر غير   ة ،غرامم بالكح لفيما يخص اسير الدعوى 
ما     ارتكبهاون من الجريمة التي ئ رفعها على ورثته و هو أمر غير عادل لأنهم بري ب معقول ، وا 

 مورثهم ، لكن إذا توفي المحكوم عليه بغرامة واجبة النفاذ ، فهل يجوز تنفيذها عن طريق الإكراه 

 

 

 
، فيما يخص رائية ن الناحية الموضوعية أو الإجمواء س قانونيةلصوص المشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة للقرابة عند وضعه للنا 1

ة نجد أن لصلة القرابة أثر واضح في مجال التجريم والعقاب فالعلاقة الزوجية يمكن أن تكون ركنا مفترضا أو القواعد الموضوعي
يشترط القانون الشكوى   يوالت  ةالجنائي  لدعوى ظرفا مخففا أو مشددًا للعقاب ، أما من الناحية الإجرائية فإنها تمتد من تحريك ا

عن طريق الإكراه البدني  التنفيذ , من ق إ ج ج 5/ 600المشرع الجزائري في المادة  عى سيرها حتى سقوطها ، حيث منكها إللتحري
خوته وأخواته أو    على المدين لصالح ما  هابن أحد يه أومه أو عمته أو خاله أو خالته أو أخته أو أخعزوجه أو أصوله أو فروعه وا 

وتماسكها ، لأن المحافظة على كيان   تفككهالعمل على تجنب فظة على الرابطة العائلية واللمحا أصهاره من الدرجة نفسها وهذاو أ
 غان التي يمكن أن تنجر عنها جرائم عدة . ضيساهم بشكل كبير في استقرار المجتمع والتقليل من الأحقاد والأالأسرة 
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 1ثته؟  البدني ضد ور 

 الإكراه البدني ضد ورثة المحكوم عليه.   تنفيذالقانون على إمكانية   رجاله و لفقاتلف قد اخ 

 2  عليه.يرى بأن الإكراه البدني ينقضي بوفاة المحكوم  اتجاه      

، حيث يشترط أن تطبق على ذمة المحكوم آخر يرى بأن الغرامة تتعلق بالمحكوم عليه اتجاه      
 ة التنفيذ فإذا كان تطبيق قاعدة ي العقوبة وعين خصيةثة لشنتقل إلى الور لا ي  العبء , عليه المتوفي 

 ممكنة مع تصفية   قاعدة العقوبة السالبة للحرية مستحيلة فإن تطبيق العقوبة تنفيذالوفاة يجعل  

  3  .التركة

   الاستثنائية الحالات  -د

 * عامةن القاعدة الء عنا تثقة اسنفالإكراه البدني في جريمة عدم تسديد ال*         

الفقهاء، لكن وجوب التفرقة في   اقاتفلت مسألة حبس المحكوم عليه بالنفقة محور كش        
فإن   لّ؟الحكم بين ما إذا كان الزوج موسرًا أم معسرًا فإن كان موسرًا ينظر هل له مال ظاهر أم 

ن  ممتلكاته، شيء من كان له مال ظاهر أجبر عليها ولو ببيع  ولو يعاقب له مال ظاهر  كن ي   لموا 
 ليضطر للدفع. س الحب ب 

 
، ص    2008لجزائية بين النظري والعملي مع آخر التعديلات ، دار البدر ،الجزائر ، ات اراءجانون الإ شرح ق العيش،فضيل  - 1

76-77 . 
جرد ، وبذلك فهي تسقط بمليهلى ورثة المحكوم عإحكوم عليه وردعه ولّ تنتقل ملام اليلأن الغرامة عقوبة شخصية هدفها هو إ - 2

من ق إ ج ج المعدل   6القانون الجزائري حسب ما نصت عليه المادة  في هبل ة معمو فاب الو الوفاة ، تنقضي الدعوى العمومية بسب
اء قانون وبإلغتنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل  >> والمتمم على أنه :  
ع العقوبات  يشخصية العقوبة تطبق على جم ةاعدقأن على  ئري الجزا، استقر الفقه  <<حكم حائز لقوة الشيء  العقوبات وبصدور

الذمة المالية للمحكوم عليه  على  تطبقح نهائية قبل وفاة المحكوم عليه باستثناء العقوبات المالية ، بالغرامة والمصادرة التي تصب
ة وفق القانون الجزائري كلتر امن  يؤخذيث ن ، حلّ  تركة إلّ بعد سداد الديو  قاعدة يها تسري علممتازا ارها دينا المتوفي باعتب

 ة. يصو ، الدفن وكل الديون الثابثة في ذمة المتوفي وأخيرا المصاريف التجهيز
تضمن قانون  , الم 1984يو نيو  09الموافق   1404رمضان  09المؤرخ في   11-84رقم من الأمر ق أ ج  180المادة  - 3

 يب التالي:رتلتا حسب  ركةالت من  خذيؤ لى أنه ع  والمتمم، نصت الأسرة، المعدل
 المشروع، بالقدر  والدفن  ،التجهيزمصاريف  -
 ،المتوفية مالديون الثابتة في ذ -
 الوصية.  -
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لّ يجوز تطبيق الإكراه البدني في حالة وجود إحدى العلاقات الأسرية  والقاعدة العامة أنه          
يقضي بإمكانية حبس المحكوم عليه في جريمة  استثناءالمذكورة أعلاه، غير أن هذه العلاقة يتخللها 

حفاظا على حقوق الأبناء في المأكل  و نية إنسا زائري ، وذلك لدواعالج ع ري عدم تسديد النفقة في التش
، وهو الحق في النفقة التي تشكل البحث الأهم في دائرة الحقوق الزوجية .. العلاج والتعليم والملبس و 

ذا كان القانون  يعتبر ات النفقة   ي عوز والعيش دون ضرور والحق المتجدد، وال فقدان تام للأمن ، وا 
لم يعد يعتد   ، فالنتيجة أنه والإدارية  الإجراءات المدنية ن قانو ي من ألغى الإكراه البدن قد ي ئر الجزا

لكن هذا لّ يعني   ,هاءبهذا الطريق في التنفيذ لتحصيل النفقة المحكوم بها على المتخلف عن آدا
بة بأحقيته طاللمل من تنفيذها ، فقد أجاز القانون للمحكوم له بالنفقة أن يسلك الطريق الجزائي هإعفاء

جنحة عدم تسديد النفقة ،    تكابهار على إدانة الجاني ب يترتب عن هذه المطالبة  ليها ول علفي الحص
بدفع النفقة ولو بتنفيذ الإكراه البدني لأنها جنحة مستمرة إلى حين التخلص التام    الّلتزامولّ يسقط 

 من  

 1.  ة صفح الضّحي  وأدفع المبالغ المقررة على المحكوم عليه 

 

 الفرع الرابع  

 مؤقتة أخرى ءات ثنااست
كراه لإمنحه الّستفادة من التأجيل المؤقت للتنفيذ عليه با   إذا كان المحكوم عليه نهائيا يجوز -

 وذلك في الحالّت التالية:   البدني، 

 إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض خطير.  -

 إذا اثبت مشاركته في إمتحان مصيري هام لمستقبله.   -

 مولودها . ل حتى تضع ى الحامبدني عل نفيذ الإكراه  الجل تيؤ  -

 عليه بالإكراه البدني هو المتكفل الوحيد بعائلته ، وحبسه يلحق ضرر بالأولّد. إذا كان المحكوم  -

 
 . 147ص   السابق،المرجع  ،يحياوي  حياة -1
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 إذا كان المحكوم عليه مستدعى لأداء الخدمة الوطنية .  -

عليه لمحكوم  ن الجهة المختصة أن ام مةإذا ثبت لدى وكيل الجمهورية بالوسائل والتحريات اللاز  -
 1.  د تلقيه التنبيه هو في حالة إعسار مالي بع

يوقف تنفيد الإكراه البدني إذا دفع مالّ  لّ يقل عن نصف المبلغ المحكوم به عليه, مع الإلتزام -
   . متبقي من المبلغ الإجمالي البدفع 

 الفرع الخامس 

 ئم راالإستثناءات الواردة على طبيعة بعض الج 
 جرائم سياسية  -أولا

 . من ق إ ج ج  600الجزائري في المادة  المشرع  نص عليه

ا حال دون تمكن الفقه من تحديده ويرجع  ياسية من المفاهيم الأكثر غموضتعد الجريمة الس       
عليه فقد  بطبيعة الأنظمة السياسية للدول و   وارتباطهاذلك إلى الطبيعة المعقدة للجريمة السياسية 

 ان هما المذهب المادي والمذهب الشخصي.هب مذاسية السي  ى تعريف الجريمةعلع تناز 

على مصلحة محمية قانونا   اعتداءرى أصحاب المذهب المادي أن الجريمة السياسية هي  ي      
بجزاء عندما تكون المصلحة المحمية المعتدى عليها ذات طبيعة سياسية ، وبهذا المفهوم تعد  

على نظام الدولة ومؤسساتها العامة   داءالّعت  ا هبالأعمال التي يقصد  ك تلهي الجرائم السياسية 
أصابت حقوق الأفراد   و أظيفة السلطة العامة فيها سواء أصابت مصالحها السياسية لتعطيل و 

( أو التي تحول دون  ..المؤامرة ,الخيانة كالشخصية القانونية للدولة )ب السياسية كالجرائم التي تمس  
 (. ابات..نتخالّ م ائ جر ك لحقوقهم العامة ) ينطناستعمال الموا

 ن الدافع إلى ارتكابها اتعتبر الجريمة سياسية إذا ك ه رى بأن ي ار المذهب الشخصي صأما أن         

 
 

 يل شهادةة لنمذكر  مي والقانون الجزائري ، دراسة مقارنة ،البدني( بين الفقه الإسلاالطيب برمضان ، حبس المدين )الّكراه  - 1
، بن يوسف بن خدة ، كلية العلوم الّسلامية ، قسم   1جستير في العلوم الإسلامية ، تخصص شريعة وقانون ، جامعة الجزائر  ماال

 . 105ص   2015 – 2014الشريعة والقانون ، السنة الجامعية 
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 1.اسياسي غرضا سياسيا أو كان الغرض من تنفيذها 

د في الباب ور ما   أما المشرع الجزائري فإنّه لم يعرف الجريمة السياسية غير أنه يمكن اعتبار      
ان الجنايات والجنح ضد أمن  الجزء الثاني من قانون العقوبات تحت عنو الثالث الكتاب الأول من 

قتصاد لإجرائم سياسية وهي جريمة الخيانة والتجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني أو االدولة 
أرض الوطن وجنايات  ة سلامالوطني والإعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و 

كات التمرد كما نص في الفصلين الثاني  المخلة بالدولة وجنايات المساهمة في حر  التخريبتقتيل و ال
 2والثالث على جرائم التجمهر والجنايات والجنح ضد الدستور والإعتداء على الحريات العامة .  

 عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد-ثانيا 

أو السجن المؤبد ة الحكم بالإعدام في حال لجزائري المشرع ا بدني من طرفالراه الإك استبعادتم     
 . جدواهلعدم 

 عقوبة الإعدام   -1

تأتي عقوبة الإعدام على رأس العقوبات الجنائية بناءا على ما تتسم به من شدة وما تتضمنه       
 3  إيلام.من 

  ,ةلحيالف مراد هذه الأخيرة هيو ح رو دن فهي تسلب الب وهي قبل أن تكون عقوبة ماسة بال       
على الحياة والجرائم الماسة   الّعتداءجرائم   نعلحديثة  عقوبة الإعدام في التشريعات ا ما توقعغالبا 

بأمن الدولة ، ونظرا لخطورة هذه العقوبة فقد ظهر مند القدم جدل كبير حول قيمتها العقابية ، كما  
 ع لها. القانونية التي تخض عدوا طبيعة العقوبة على كثير من الق  انعكست

مرحلة الهجوم على عقوبة الإعدام   18ي القرن ف  –بيكاريا   –تعتبر المرحلة التي ظهر فيها      
وتعتبر هذه المرحلة مرحلة الّتجاه الفعلي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد أن كان بعض الفلاسفة قد  

إلّ أن  , 19ن من القر بية في النصف الأول ور لأسبقوا بيكاريا بالمناداة بإلغائها في معظم الدول ا
للجريمة كانت نتيجة المطالبة بالإبقاء على عقوبة الإعدام كإجراء  العالم بعدها شهد تناميا واسعًا 
 

المطبوعات الجامعية ، الطبعة   انيودلثاني ، زء ا، الج 2لعقوبات الجزائري ، القسم العام ، ج  سليمان ، شرح قانون اعبد الله - 1

 . 335، ص  2008السادسة ،  
 . 338 سليمان ، المرجع نفسه ، ص عبد الله -2
 . 32،ص 2201لجزائر،لدونية للنشر والتوزيع ،اوبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة ، دار الخ ةالعقوب ،سعداويمحمد صغير  - 3
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الجرائم التي ارتكبها تصل  نلتنقية الجنس البشري من العناصر التي لم تعد قابلة لأي إصلاح أو أ
   1  عاقب إلّ بالإعدام .ت   أنحدًا من الجسامة بحيث لّ يمكن 

قانون ويكون ذلك إما بالغاز أو قطع العنق أو عن طريق وسيلة يحددها ال ذ عقوبة الإعدام تنف      
التي كان  شنقا أو بالمقصلة أو باستعمال التيار الكهربائي أو رميا بالرصاص وهذه الأخيرة هي 

ادة  جون وا عدام قانون تنظيم السعالإتضمن أحكام عقوبة تمعمول بها في التشريع الجزائري ، و 
المواد في الإعدام  بعقوبة  مم خاصة بالمحكوم عليه ص على أحكا تنللمحبوسين ف الّجتماعيدماج الإ

،  67، 64، 63، 62،  61مكرر و  54ق ع ج وفي المواد  5، وكذلك المادة منه   151-157
 .  ج ق ع  263، 261

  نم 2ة فقر  155المادة عقوبة الإعدام حسب   يذف ن ت للإشارة فإن المشرع الجزائري تم حظر         
لّ    وكذلكبعد رفض طلب العفو إلّ عقوبة الإعدام  ذي تنف   جوزي لّ  على أنه   ن قانون تنظيم السجو 

 2  وخلال شهر رمضان. يوم الجمعةو  والدينية، أيام الأعياد الوطنية في  هاذي تنف يجوز 

بأمر   1993سنة عدام في الجزائر مند الإ بةقو وتجدر الإشارة كذلك أنه تم توقيف تنفيذ ع         
غبة منظمات حقوق الإنسان وكذلك التصديق على  ، وذلك تماشيا مع ر اكذآن س الدولة من رئي 

 . عقوبة الإعدام وتنفيذ المعاهدات الدولية التي تمنع تطبيق 

 3وفي تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية كشفت أن :  

  :دولة منها 92 ة:مارسوالم  يةالقانون نصوصها الإعدام في ة وب عدد الدول التي ألغت عق       
 ، اليونان ، البرتغال ، رومانيا ، النرويج ، إسبانيا ، سويسرا...   النمسا ، فرنسا ، إيطاليا

:  منهادول   10 هي الإعدام بالنسبة للجرائم العادية فقط عقوبة عدد الدول التي ألغت         
 ...  بيرواال، ، الشيلي البرازيل

 
 . 33– 23 ، ص نفسهجع المر,اوي سعدمحمد صغير   - 1

عقوبة  ذعقوبة الإعدام بعد رفض طلب العفو كما لّ تنف ذلّ تنف  >>على أنه: من قانون تنظيم السجون 2فقرة  155المادة نصت  2
 .<<ضانالجمعة ، أو خلال شهر رم الإعدام  أيام الأعياد الوطنية والدينية ، وكذلك يوم

  p1535l de droit pénal, 1992internationa evuer,  ننقلا ع, 34ص ابق ,المرجع الس ,سعداويمحمد صغير  -3
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دولة: وتشمل القائمة   36( : ذ عمليا )يحكم بها ولّ تنفالإعدام  عقوبة  تي ألغتعدد الدول ال      
دوليا بعدم استخدام عقوبة الإعدام منها : الجزائر ، المغرب ، روسيا ،   التزاماهنا الدول التي قدمت 

 . تونس..

 السجن المؤبد   -2

لة حياته، شخص طي على ال المحكوم بها القاسيةوبات العق شدالسجن المؤبد يعتبر من بين أ       
أخطر الجرائم التي  على تفرض فيها   طلاق بعد عقوبة الإعدام،وتعتبر ثاني أشد عقوبة على الإ

 1. تفلت من عقوبة الإعدام

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان قد خصص أربع مؤسسات إعادة التأهيل لتطبق        
البرواقية بناءا على   –تيزي وزوا  –الشلف  –مبيز  مؤبد وهي : تازولت لّجن الة السوب فيها عق
. المتضمن قانون تنظيم السجون وا عادة التربية حيث  10/02/1972المؤرخ في  02/ 72 الأمر

 2تدريجي. لنظام  كان يخضع المحكوم عليه 

يكمن  وغايته في ذلك  دنيالب ه را هذه العقوبات من مجال تطبيق الإك استثنىالمشرع الجزائري      
ومن   , أبداأو أنه لن يغادر السجن وى من تطبيقه بما أن المحكوم عليه ستزهق روحه دج ي عدم  ف

بين قرارات المحكمة العليا في هذا الموضوع هو عدم جواز الحكم بالإكراه البدني على المحكوم  
أو   الحكم بالتعويض المدني يرما مص ح عليه بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد, ويبقى السؤال مطرو 

 ة إذا كان لّيطبق عليه الإكراه البدني؟ خاص هءبآدامحكوم عليه بالإعدام  م يقم الد إذا لالر 

 المطلب الثاني 

 نطاق تطبيق الإكراه البدني على الأموال 
ة  الجزائية الجزائرية على أنه يتعين على كل جه الإجراءاتمن قانون  600نصت المادة        

ريف أو رد ما يلزم رده أو تعويض مدني أو مصاغرامة  بعقوبة ة حين إصدارها حكماجزائي  قضائية
 قضائية أن تحدد مدة الإكراه البدني. 

 
 .  444عبد الله سليمان ، المرجع السابق ، ص   - 1
 . 43، المرجع السابق ، ص سعداوي محمد صغير  - 2
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خلفا لقانون الإجراءات الجديد 1  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09رقم صدر القانون       
ل به  قي معمو البدني و بالتالي ب كراه على ال ص خاليا من جميع المواد التي تن الملغىالقديم المدنية 

يحضر على القاضي المدني    أصبححيث   ,ةالجزائية فقط وفق إجراءات وشروط محدد المواد في
ترمي إلى الحكم بالإكراه البدني ضد المدين بالتزام الجزائري أن يستجيب للمطالبات القضائية التي  

مما    مية،العمو ى ي في الدعو راه البدن ذ الإكى تنفي عللكن بالمقابل أبقى  مدني، قدي تجاري أو  تعا
من قانون الإجراءات   598ينجم عنها من عقوبات وأحكام مالية حسب ما تنص عليه المادة 

 2  الجزائرية.الجزائية 

لدولة )الفرع الأول( وعليه سنتطرق من خلال الفروع الآتية فيما يخص التعويضات المستحقة ل     
 )الفرع الثاني(  مدنية راف الط وتعويضات خاصة بالأ 

 التعويضات المستحقة للدولة  -لالأو رع  الف
بها للدولة ضد مرتكب   المقضي يستخدم الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة      

 الجريمة ، وهي تعني الغرامات والمصاريف والتعويض وما يلزم رده.

 المصاريف القضائية   -أولا 

ومية في كل دعوى مقابل الفصل نة العم ع للخزي لك الرسوم التي تدفت ية هي  القضائ ف المصاري     
 ، وهي مصاريف الدعوى العمومية والدعوى المدنية التي يرفعها المدعي المدني. هافي 

عليه بالإكراه البدني في   تحتل المصاريف القضائية المرتبة الأولى من بين ديون المحكوم  إذ       
سوم  ر وتتميز بإلزامية الدفع وتشمل المية ة العمو لها دور في إثراء الخزين   حيث ي،ئر الجزاالتشريع 

 3وتحدد بموجب قانون المالية لكل سنة.   المدنية،ومصاريف الدعوى العمومية والدعوى 
 

 ة. داريوالإ لإجراءات المدنيةا ون,المتضمن قان 2008ري فيف 25الموافق   1429صفر 18المؤرخ في   09-08القانون رقم - 1
و رد ما يلزم رده أو  أج  : " إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة من ق إ ج  598ادة لما صن - 2

 ضلات المدنية خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولوية الآتي :  التعوي

 , لقضائيةالمصاريف ا -

 .,دهّرد ما يلزم ر -

 , دنيةت المالتعويضا -

 ة.مارالغ -
 
، دار هومة ،  6، ط   06/22مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية على ضوء آخر تعديل بموجب قانون رقم   محمد حزيط ، - 3

 . 37، ص   2012الجزائر ، 
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ون لرفع الدعوى والدفاع فيها أمام ها القان مويطلق عليها كذلك بالنفقات القضائية التي استلز         
 الدعوى. وهي كل ما ينفقه الخصوم من اجل  ،دعوى ال خسرملها من  ح لتي يتصوم وامن الخ ء القضا

الشهود والمعاينات ورسوم الخزينة   انتقالوالمصاريف القضائية تشمل أجور الخبراء ونفقات        
 وغيرها من المصاريف. 

مسؤولّ  يه أو دعى علم الفريق الخاسر للدعوى سواء كان مدعيا أوالنفقات تقع على عاتق         
 مدنيا. 

لإجراءات الجزائية يقرر أن هيئة الجهة الجزائية تظل صاحبة الإختصاص في قانون اإن          
المتهم أو المدعي المدني أو   عدمه،تقرير تحميل المتقاضين أمامها المصاريف القضائية من  

  كلها، ئية أو القضا مصاريفالتعفي أيا منهم من جزء من  أنفلها  دنية،الم المسؤول عن الحقوق 
>> غير أنه للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء    ق إ ج ج 02فقرة  369لمادة تنص ا

ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم   >> ق إ ج ج   367منها << ، وتنص كذلك المادة 
ئية  القضا مصاريفال ن الحقوق المدنية على إلزامها بالرسوم و ضد المسؤول ع  الّقتضاءوعند 

، كذلك الشأن في حالة  << النسبة للمتهم على مدة الإكراه البدنيص فيه ب كما ين لصالح الدولة ،
الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم المسؤول عن الحقوق  

 1بعضها.  المدنية من المصاريف كلها أو 

ية إذا كانت القضائ  لمصاريفهم من دفع جزء من اوم عليالمحك فيبإمكان المحكمة أن تع          
يتم الحكم على المتهم بمصاريف   المتابعة، انت موضوع الإدانة لّ تشمل جميع الجرائم التي ك

عي المدني الذي  مدان بها تكون على عاتق الدولة أو المدالأما الجرائم غير , الجرائم المدان بها
 خسر الدعوى. 

وذلك ما يطلق عليه بالمساعدة   ية،ضائ القريف متقاضي من المصا الإعفاء إمكان  ب   كذلك        
للمتقاضي المحتاج ماديا أن يحصل على إعفاء من المصاريف  القانون القضائية حيث يخول 

 . دون أن يأخذ مقابل على أتعابه يتم تنصيب له محام وبذلك القضائية 

 
 . 231المرجع السابق ، ص , رح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ش عبد الله أوهايبية ، - 1
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جهات  ابعة للالجهات المختصة الت  اتامغر غ البلوموتتولى تحصيل المصاريف القضائية         
 1ق إ ج ج .   597ة حسب المادة قضائي ال

 الغرامة  -ثانيا 

عقوبة مالية تتمثل في إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ معين من المال يقدره   الغرامة هي        
قتصادي بحيث  2  ,، ويودع في الخزينة العامة القاضي صلاحية وا  ة  ة نفعي ، فائدة لها فائدة نفعية وا 

ة المالية للمحكوم عليه ، والفائدة مإلى إنقاص الذتؤدي ذلك  ع وهي ب تتمثل في تحقيق الرد
ما بالنسبة للغرامة  أتؤدي إلى إصلاح الجاني بعقابه على الجرم المقترف من طرفه،  الإصلاحية 
ف حسب لت مة تخ راالغو  الأضرار التي سببتها الجريمة ،  تتمثل في تعويض المجتمع عن الّقتصادية

 ة لها. طبيعتها والجهة المصدر 

 فيه   المقضيالشيء إلّ إذا حازت قوة  للتنفيذلّ تكون قابلة  3الأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة       

 .   4ق إ ج ج   3/ 597حسب نص المادة 

ن  رسال التي تتضم جرد تلقيها جداول الإوتتولى إدارة الضرائب كذلك تحصيل الغرامات بم     
اريف قضائية محكوم بها ، حيث تقوم  مات ومصيها غرام النهائية مدونة فحكامن الأ ملخصات

  5ق إ ج ج .   604تنبيه بالوفاء للمحكوم عليه حسب المادة جيه  بتو 

ذا رفض د اختيارادد في التنبيه بالوفاء ح المحكوم عليه يدفع المبلغ الم       بلغ المحدد  مفع ال، وا 
اشر  ب تعليه  هذه المدة دون دفع ما انقضتو  يزيد عن عشرة أيام والذي لّا إختيار ء في التنبيه بالوفا

على أن مستخرج الحكم    ,ق إ ج ج 3فقرة  597، وحسب المادة ضده إجراءات تنفيد الإكراه البدني
 

 الغرامات مبلغ لتحصي القضائية لجهاتل  ةالتابع المختصة لح المصا تتولى >>  : أنهج ج على ق إ  759ادة نصت الم  - 1
 .<<.. . للمعني بالدفع الشعار تبليغ تاريخ من أشهر( 6) ستة أجل  في  ، القضائية والمصاريف

 . 66، المرجع السابق، ص سعداوي محمد صغير  - 2
لإكراه البدني  وا اختياريا،وم عليه كحني إذا لم يدفع الميق الإكراه البدطرعن لعمومية زينة اة للختنفد الغرمة والمبالغ المستحق - 3

ه من إلتزام ، من شأنه حمل دوي اليسر ووسيلة ضغط للمحكوم عليه واختبار قدرته على دفع ما علي للتنفيذيعتبر طريق غير مباشر 

 الكراه.. . >>ق إ ج ج  2فقرة  599ب نص المادة حس،  ما عليهمودفع  رها ،على إظها أموالهم))المحكوم عليهم(( الذين يخفون  
 .<<.العادية التنفيذ  قبطر لاحقة متابعات بشأنه تتخذ أن يجوز الذي الالتزام  الأحوال من حال بأي يسقط لا البدني

 بمجرد واجبا اءلأدا ويكون ، ...  يسوغ سندا بالعقوبة الحكم مستخرج يعتبر >>ق إ ج ج على أنه :  3فقرة  597نصت المادة  - 4
 .<<به ضيالمق الشيء قوة ا حائز ةبالدان الحكم رورةصي

 حبسه إلا بعد : عليه بالكراه البدني و ملمحكوالا يجوز القبض على >>ق إ ج ج  على أنه :   604نصت المادة  - 5

 ,  امعشرة أي  لى* أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويضل بغير جدوى لمدة تزيد ع
 .<<ه طلب بحبسه صومة المتابع للخا  طرفيقدم من أن * 
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كافة الطرق القانونية فيما يخص مال الآداء ب استخلاصسندا يسوغ بمقتضاه متابعة يكون بالعقوبة  
كالحجز    ,المدنية الجبرية تتضمن طرق التنفيذ ة شاملةهي عبار  , كافة الطرف القانونية  عليه  ومالمحك

ما للمدين  زطريق حجعن لمحكوم عليه  اعلى ممتلكات  التنفيذ أي  ,لحجز على المنقول، واالعقاري 
 .  رلدى الغي 

 الغرامة الجزائية   -1

عقوبة أصلية محددة في كل   هي,ئري زاامة الجزائية نص عليها قانون العقوبات الج الغر      
مثال على ذلك بالنسبة  وأحيانا تكون عقوبة منفردة لبعض الجرائم  ،المخالفات ، نح، الجتالجنايا

وأحيانا أخرى تضاف هذه   , ق إ ج ج 247،  170،  118للجنح المنصوص عليها في المواد 
عدام  الإ عقوبة  فة إلىضاولّ يحكم بها م ،والسجن والحبس المؤقت بسعقوبة الح  الغرامة إلى
    1.  المؤبدوالسجن 

   جزائية تنقسم من حيث طبيعتها إلى: الغرامة ال

، وهذا التقدير بين الحد الأدنى  مقدارها يكون معلوم بين حد أدنى وحد أقصى : الغرامة العادية  -أ
ين  رامة بلغغرامة بعمل سلطته التقديرية في تقدير مبلغ اوالأقصى يسمح للقاضي في تقدير مبلغ ال

 2ضعية الجاني المالية .  لجرم وو جسامة اين الحدين حسب  هاذ

هي تلك الغرامة التي جعلت التشريعات تقديرها تتماشى مع الفائدة التي حققها  الغرامة النسبية: -ب
 3أو حاول تحقيقها الجاني من الجريمة.  

  ققها الجاني أو التي ح فائدة  الن مقدارها وبين الضرر الناجم عن الجريمة أو هي الربط بي         
 النقود. خص جرائم تزوير من ق ع ج فيما ي  231عليه المادة نصت  قيقها،ح ت يد  ير 

 4  الجيش.تموين متعهدي جناية ق ع ج   161وكذلك ما نصت عليه المادة 

 
 . 245، ص  2006في القانون الجنائي العام ، دار العلوم  للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ، نصور رحماني ، الوجيز م - 1
ة ،  هومر دا لجنائي ،زاء االجقانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، نظرية الجريمة ، نظرية  مبادئالقادر عدو ،   عبد - 2

 . 290ص .2010 الجزائر ،
 . 69السابق ، ص   ، المرجعوي اسعدد صغير محم - 3
 . 291عبد القادر عدو ، المرجع السابق ، ص  - 4
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ي عدم  دي تضر بالخزينة العمومية ويؤ الت تعتبر جزاء على المخالفات  :  الغرامة الجبائية -2
ركية تعد جزاء عن المخالفات المرتكبة من طرف  الجمامة لغر وا , البدنيراه ق الإكى تطبي إلتنفيذها 

 الأشخاص. 

الأولى تفرضها إدارة   يفرضها،الغرامة الجبائية تختلف عن الغرامة المالية من حيث من        
غرامة  الومثال على ذلك  جريمة، ي الجزائي عند ارتكاب  أما الثانية فيحكم بها القاض الضرائب،

 1مكلف بالضريبة الذي لّ يقدم تصريحا بالوجود.  لض على االتي تفر  ية هيالجبائ 

هي الغرامات المطبقة في كل الجرائم الضريبية على اختلاف   :الغرامة في مادة الضرائب  -أ
 .درجاتها دون المصادرة

  مقابلبدون   ،يلمصادرة هي نزع ملكية المال جبرًا وبشكل نهائابدل المصادرة الجمركية :  -ب
المصادرة الجمركية تختلف عن الحجز، المصادرة تتم   نفإ ، وللإشارةالدولة دة ملك وتحويله لفائ 

تصدر هيئة قضائية بموجب حكم أو قرار قضائي ويتمثل أثرها في النقل  حيث  ,باللجوء إلى القضاء
إدارية   ن هيئةيصدر عي لصالح الدولة ، أما الحجز عبارة عن إجراء إدار النهائي لملكية المخالف 

  ,نه لّ ينتج نقلا للملكيةفإأما عن أثره القانوني ,( محاضر الحجز)إداري  وجب قراربم ارك(رة الجم)إدا
تؤمن البضائع المحجوزة لصالح الدولة يستلزم من إدارة الجمارك لمصادرة تلك الأشياء   ولكي

 . قضائي استصدار حكم

  ،ادون غيره القانون عليها  نصالتي ي خالفاتلى الم ع هذه الغرامة تطبق :الغرامة الجزافية  -3
 السكة و في مخالفات المرور  ص عليها القانون دون غيرهان ما تكون هذه المخالفات التي ي ةعاد

 2بالإكراه البدني.    التنفيذ، حيث تقبل الحديدية ومركبات النقل العام

 

 
 

التهرب الضريبي بين العقاب والصلح في  ,قتصادية مجلة الّجتهاد للدراسات القانونية والّ,الهمال، ةحمز  ,مرسليعبد الحق  - 1
 ,تمنراست, ةلحقوق و العلوم السياسيأخموك لتامنغست معهد ا  لعقال الحاج موسى أقالجامعي أمين از ركالم,جزائري ال يعالتشر 

 . 167، ص  2019،    2، العدد   08  المجلد ,الجزائر
 اتبوعطوان الم، دي أحمد شوقي الشلقاني ، مبادىء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة  - 2

 . 423، ص  2008ائر ، امعية ، الجزالج



 البدنيالإكراه  ...................................................................................... ............ الثاني الفصل 

 

 
43 

 1ائص الغرامة  خص -4

وهي بذلك تختلف عن  ئية الجنات ئص العقوباخصا  كافةب الغرامة كعقوبة جنائية تتمتع          
 التعويض المدني على الشكل التالي :  

 الغرامة هدفها إيلام الجاني مع تحقيق الردع الخاص والعام بينما التعويض هدفه إزالة الضرر -
 قدر المستطاع.  كان عليه ما ، وا عادة الحال إلىفقط

عليها قانون العقوبات  يمة ينصتيجة جر على حكم ن ناء لّ بإ طبقا لمبدأ الشرعية لّ توقع الغرامة -
 به نتيجة أي ضرر ولو لم يرد بشأنه نص.  ، أما التعويض فيحكم 

، بينما يصدر الحكم بالتعويض نتيجة طلب  يصدر الحكم بالغرامة نتيجة طلب النيابة العامة -
 لمدني. المدعى ا

ول عن  د المسؤ يصدر ض  بالتعويضكم الح  ما، بين شخصية لأنها عقوبة جنائية عقوبة الغرامة  -
 ف عن الشخص مسبب الضرر.الحقوق المدنية الذي قد يختل

 ، بينما التعويض قد يكون مصدره غير ذلك. الغرامة لّ توقع إلّ بحكم قضائي  -

، بينما التعويض لّ يجوز الحكم بوقف بة جنائيةالغرامة يجوز الحكم بوقف تنفيذها مثل أي عقو  -
 . تنفيذه

ودرجة الإثم أو المسؤولية وظروف الجاني تحقيقا للردع ،  ل،  مة الفعقا لجسالغرامة طب در اتق -
 الضرر فقط .  بمقدار بخلاف التعويض الذي يقدر

ا لّ يسقط الحكم  ، بينم، مثل التقادم والعفو والوفاةالعقوبات انقضاءتخضع الغرامة لأسباب  -
 ي. وفبالتعويض بالوفاة ويظل مستحقا في تركة المت

 . ، لكن التعويض لّ يتعدد بتعدد المتهميندد المتهمينعتب   ددعة تتالغرام -

 اعتبارهبينما لّ يترتب على الحكم بالتعويض  ,  يترتب على الحكم بالغرامة إعتباره سابقة في العود -
 سابقة في العود. 

 
 . 86، ص 9197، دار الفكر العربي ،ـ مبادىء القسم العامرؤوف عبيدنقلا عن   67المرجع السابق، ص ، سعداويمحمد صغير  - 1
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  1ل الغرامة والمصاريف القضائية  إجراءات تحصي -5

م التنفيدي رقم  ، المرسو 602إلى  597اد من ما المو سية لّزائي لج حسب قانون الإجراءات ا     
، يحدد شروط 2017مارس  22الموافق لـ  1438جمادي الثاني عام  23المؤرخ في  17-120

 . ائيةوكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القض

أمين  ا أمام حكوم بهمات المغراوال يةدفع المصاريف القضائ  2017أتاح قانون المالية لسنة       
 الجهة القضائية. لدى ضبط ال

 الأحكام العامة للتحصيل   -أ

إن الأحكام القضائية المعنية بهذا الإجراء هي تلك الأحكام والقرارات الحائزة على قوة الشيء      
ر  ن غيطعطرق الطعن العادية كالمعارضة والّستئناف وطرق الكل  لتي استنفدت  أي االمقضي به 

 الطعن بالنقض. كلعادية ا

مصلحة تنفيذ العقوبات تقوم بإعداد مستخرجات الأحكام والقرارات والأوامر النهائية التي          
مصاريف الو غرامات الاستوفت آجال الطعن القانونية والتي تكون قابلة للتحصيل والتي تتضمن 

 ترسلها للموظف المكلف بعملية التحصيل. القضائية 

الجهة القضائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة المحكوم   مين ضبط م أيقو          
عليه بإرسال إشعار للمعني، إلّ أنه يمكن للمعني أن يدفع ما عليه أمام أي جهة قضائية عبر  

 كامل التراب الجزائري.

 تسري من تاريخ إشعاره بالدفع.   ذمحكوم عليه مهلة ستة أشهر للتنفي للو       

له الحق   ,يوم من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع 30محكوم عليه بالوفاء خلال مدة لا قام اإذ      
 باختيارهبالمئة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة تسديدها  10من تخفيض قدره  الّستفادةفي 

ى  بناء علرره ا يب م بناءًا على طلب المعني يمكن دفع الغرامة بالتقسيط إذا كان لهو  , يوما  30خلال 
ما في حالة عدم احترام جدول التسديد تقوم  أ، بالتحصيل  ةن رئيس الجهة القضائية المختصأمر م

 . النيابة العامة بتحصيل المبلغ كاملا بدون أجل 
 

تم الاطلاع عليه يوم https:// courd mascara.mjustice.dw/?p=amande  2021 /06/03 /  مجلس قضاء معسكر - 1

.  18:23  عةلساا  
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ن كان إذا كان التّحصيل أمام المحكمة يتم توجيه الطل       أمام   التنفيذب إلى رئيس المحكمة وا 
 . قضائيمجلس الرئيس اللى لب إالط جه المجلس القضائي يو 

 بعض الأحكام الخاصة بالتحصيل   -ب

 الإكراه البدني.  وأمستخرج الحكم بالعقوبة يسمح بمتابعة مال المحكوم عليه بما فيه الحجز         

دفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات   إلّ بعد 1  الّعتبارلّ يمكن طلب رد         
 . حكوم عليهعلى المقضائيا ها كم بالح  تم المدنية التي 

الإكراه البدني على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية إذا كان المبلغ يقل   تنفيذلّ يجوز          
 دج(  20000عن عشرين ألف )

الإكراه البدني بعد أن يثبت للنيابة  ذن يوقف تنفي يجوز للمحكوم عليه بالمصاريف القضائية أ        
 لة كانت. بأي وسي ون ذلك يكلي و الماه العامة عسر 

 

 الفرع الثاني 

 تعويضات خاصة بالأطراف المدنية 
 رد ما يلزم رده   -أولا 

أو التعويض العيني، هو إعادة   الرد، مستحقيها،يقصد به إرجاع الأشياء وا عادتها إلى         
منقولّ  ها مالّ محل  ون يك تيالجريمة ويحدد مجال الرد بالجرائم ال ارتكابما كان عليه قبل  الحال إلى
 لجريمة موجودًا ويمكن رده للمدعى فلا يمكن القضاء بالرد إلّ إذا كان الشيء موضوع ا ،أو عقارا
 2عليه.  

 
طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو جنحة أو   رد اعتبار كل شخص يجوز >> على انه :  ج  ج ق إ 676المادة   نصت - 1

د  ر يو في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات ،  الّعتبارمخالفة من جهة قضائية جزائرية وبمجرد رد 
 . <<بحكم قضائي  وأ نون وة القاقإما ب الّعتبار

 . 153، ص 2014جراءات الجزائية التحري والتحقيق ، الطبعة الخامسة ، دار هومة ، ية ، شرح قانون الإب ياهعبد الله أو - 2
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ف التعويض  جبر الضرر الناتج عن الجريمة في هذه الحالة يجوز أن يضالالرد  فيقد لّ يك     
لمطالبة بالرد إلّ  كون حق اسة ولّ يلمختلا ودنقمثال على ذلك إعادة الأشياء المسروقة أو ال ,النقدي

ازة القانونية التي تتوافر لدى المالك أو الحائز قبل وقوع الجريمة وهو إلزام بحق الملكية أو الحي 
ما كانت عليه قبل حدوث  مدني يتوجب على الفاعل أن يزيل أثر الجريمة ويعيد الأمور إلى 

 الجريمة. 

أو قد   ,ضبطهاحدى الجرائم التي يتم علاقة بإلتي لها  دية اماالء الرد يكون على الأشيا        
 تكون آداة الجريمة أو جسم الجريمة . 

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ   >> : ج على أنهق إ ج  42نصت المادة          
ن  كام  أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلىبجناية في حالة تلبس 

على المحافظة على الآثار التي يخشى أن  رجميع التحريات اللازمة وعليه أن يسه  ويتخذية الجنا
 . <<  يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقةيحافظ و تختفي وأن 

لجناية للتعرف افي مساهمتهم في  شتبهشخاص الممضبوطة على الأوأن يعرض الأشياء ال        
من ق إ ج ج بأنه  3 فقرة  163نصت عليه المادة  ا حسب ماا تلقائي تم إمي  ردالعليها، الفصل في 

،وتنص المادة   <<قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة ثب يو  >>: 
الوقائع لّ تكون جناية أو جنحة أو مخالفة  نأ الّتهامإذا رأت غرفة  >> ق إ ج ج على أنه :  195

وتفصل غرفة  ,مرتكب الجريمة لّ يزال مجهولّ .. أو كان   ة المتهملإدان ة  في كاأو لّ تتوفر دلّئل 
الّتهام في الحكم نفسه في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء  

 . << عند الّقتضاء بعد صدور ذلك الحكم

قرة  ف  372دة الما يهعلت ويجوز للمحكمة أن تأمر برد الأشياء من تلقاء نفسها حسب ما نص       
 ق إ ج ج :    375لمادة ويمكن أن لّ ترد الأشياء التي هي بحوزة القضاء حسب نص ا ،02

إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة  >>
ة غير الحال هذه ويكون الحكم في ,أرجأت الفصل في شأنها ريثما يصدر قرار الموضوع للمصادرة ، 

 <<. للطعن بل قا



 البدنيالإكراه  ...................................................................................... ............ الثاني الفصل 

 

 
47 

إذا كانت المحجوزات متنازع عليها أو محظورة كالمخدرات أو المشروبات الكحولية ، أو           
بدون سبب    ... التي تشكل الركن المادي للجريمة ، كالأوراق النقدية المزورة أو حمل السلاح 

أو أمام قاضي دنيا لإدعاء مق ايطر ن ع إماالمدعي المدني يمارس حقه في المطالبة بالرد  ,شرعي
 التحقيق أو أمام جهة الحكم أو عن طريق الإدعاء المباشر. 

 التعويضات المدنية  -ثانيا 

التعويض هو ذلك المبلغ المالي الذي يدفع للمدعي المدني من أجل إصلاح الضرر          
  كسب وما  ي مندن لما كتعويض عما ألحقته به الجريمة من ضرر وذلك مقابل ما فات المدعي 

هذا الحق برفع دعوى مدنية أمام القضاء الجزائي أو القضاء   يويمارس المدع خسارة، لحقه من 
المدني ولّ يتم الفصل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء المدني إلّ بعد الفصل في الدعوى  

 العمومية. 

مو  لي،ام  بل جريمة إما بدفع مقاالالتعويض هو إصلاح الضرر الناجم عن         إلى الشيء ا برد ا 
ماصاحب   1بدفع ما تكبده من مصاريف بسبب رفع الدعوى المدنية للحصول على حقه.  الحق، وا 

ن لم         إذا تعدد المتهمون في إنشاء ضرر عن جريمة ما، التزموا متضامنين بالتعويض حتى وا 
طة  قوبة بسيعليه بع لحكما انمكمقدار التعويض لّ علاقة له بمقدار العقوبة بإ   ,اتفاق يكن بينهم 

أو العكس، ولّ يجوز للمحكمة إقحام اعتبارات أخرى كيسر المجني عليه لتقليل   وبتعويض كبير
 بمبلغ كبير ونفس الشيء لفقرهما. التعويض أو يسر المدعى عليه للحكم عليه 

 ذ بالتنفي  امهتز الم حكم التعويض إلّ بعد إنذار المدعى المدني في حالة عد ذ كان تنفي ليس بالإم     
 .  جإج  ق  599المادة  بيق الإكراه البدني عليه حسب نصطت عليه من تعويضات جاز وتسديد ما

 

 

 

 
 

 . 153ص   ،2010الجزائر،   مليلة،عين  الهدى،دار  الجزائية،محاضرات في قانون الإجراءات  خلفي،عبد الرحمان  - 1
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 المبحث الثاني 

 الضوابط الشكلية للإكراه البدني 

تقام الشخصي إلى تطبيق العدالة حيث أصبح  العالمية في العالم انتقلت من الّن  نظمالإن        
، حيث أن هذه المهمة أوكلت لجهات قضائية همأنفسقوقهم ب حشخاص للأا ضاء ت اقمن غير الممكن 

دارية وفق ما ينص عليه القانون   . وا 

ل الهيئات القضائية  في المطلب الأو  ,أن نقسم بحثنا هذا إلى مطلبين  ارتأيناوفي هذا الصدد        
 . ئهوانقضا ي كراه البدن لإا ذ المطلب الثاني وقف تنفي في و  ,هذة المكلفة بتطبيقه وشروط تنفي والقانوني 

 المطلب الأول 

 تنفيذهالمكلفة بتطبيقه وشروط  الإداريةالهيئات القضائية و 

ات القضائية )الفرع الأول( والهيئات ئ هما الهيالبدني المخولة قانونا بتوقيع الإكراه الهيئات         
 . ( )الفرع الثالثالإكراه البدني ذ شروط تنفي و )الفرع الثاني(  الإدارية

 الفرع الأول                                               

 الهيئات القضائية                                         
أن  نقضي دورها بمجرد ت م  كهيئات الح تنفيذ،الجهاز القضائي ينقسم إلى هيئات حكم وهيئات       

هيئات مكلفة   من قبل ةلجزائي االقرارات و  مايصبح الحكم قابلا للتنفيذ بعدها تأتي مرحلة تنفيذ الأحك
الإكراه البدني تتمثل في النيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وهذا ما سنتطرق إليه في   بتنفيذ 

 . (قاضي تطبيق العقوبات)  والفرع الثاني (النيابة العامة)الفرع الأول 

 النيابة العامة:   -1

النيابة  تعتبر من وظائف الحكم  ات ن جهي تصدر علت ا  الأحكام والأوامر والقرارات ذتنفي         
 .  العامة

لمجتمع بالإضافة إلى سهرها ا النيابة العامة مهمتها مباشرة الدعوى العمومية باعتبارها ممثلة       
 .لدعوى لصم عند تحريكها وهي لها صفة الخ  ، والقرارات والأوامرعلى تنفيذ الأحكام 
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صم لأنها حتى في ظل الحالّت التي يسمح فيها القانون لأطراف جهة الخ   تتخذ النيابة العامة      
لأن هذه   ، فإن النيابة العامة تظل هي الخصم، رى بإمكانية تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها خ أ

  1يالجزائ رفعها أمام القضاء  ية أوبتحريك الدعوى العموم   بالّختصاصتحدد  ت الصفة أي الخصم لّ  
نما تت  ينشأ عنها من مراكز قانونية في ظل الرابطة الإجرائية التي تنشأ من إقامة الدعوى  حدد بماوا 

في مباشرة  الّختصاصالعمومية أمام القضاء الجزائي، والتي تكون فيها النيابة العامة صاحبة 
ي طريق من طرق  لأ  حكم نهائي فيها غير قابل استصدارجراءات الدعوى العمومية لحين جميع إ

 2. عنالط

: >> يقوم وكيل الجمهورية بما يلي: إدارة نشاط ضباط ق إ ج ج على أنه   36تنص المادة       
، ويقرر في أحسن الآجال ما  وأعوان الشرطة القضائية ... تلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات

العمل على  اكمة للنظر فيها ... المختصة بالتحقيق أو المح بشأنها ويخطر الجهات القضائية  يتخذه
 قرارات التحقيق وجهات الحكم<<.  ذنفي ت 

بالإضافة كذلك إلى  ,  والتحقيق الّتهاملقد منحها المشرع الجزائري سلطات واسعة وهامة في       
مة كذلك عند  ، يمكن للنيابة العاق إ ج ج  36مادة الوظائف التي تختص بها النيابة العامة في ال

:  ق إ ج ج 29جبرا، ونصت عليه كذلك المادة  ذ في ن لعمومية للت وتسخير القوة ا تعانة الّس  ذالتنفي 
 أحكام القضاء ولها ذتباشر النيابة الدعوى العمومية باسم المجتمع ... تتولى العمل على تنفي>>

 ط وأعوان الشرطة ين بضباإلى القوة العمومية كما تستع في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ 

 3.  <<ةالقضائي 

حيث تسهر على تطبيق أحكام    ,على الدفاع عن المصلحة العامة لبة العامة تعم النيا       
القانون ومن أجل آداء دورها بشكل فعال منحها المشرع الجزائري السلطة التقديرية بمدى ملائمة  

ية  أثر بتحريك الدعوى العمومتست  بالحفظ، إصدار أمر   عدمها، مية من تحريك الدعوى العمو 
 وحضورها بالجلسات وجوبي بالنسبة للنيابة العامة.   التبليغ، ،ةالجزائي لأحكام  ا ذتنف ومباشرتها،

 
 .87ص  السابق،ع جرالم ,ات الجزائريح قانون الإجراءرشية ،ب يأوها د اللهعب - 1
، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،  4الأول والثاني ، ط  دأحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، المجل - 2

 .169، ص  1981القاهرة، مصر، 
 2013زائر ، ، دار هومة ، الج 2ط  ،تعديلات الجديدة على ضوء أهم ال ةيجزائادة اللمفي ا ، دراسات قانونيةجباري عبد المجيد  - 3

 . 210، ص 
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   العقوبات:قاضي تطبيق  -2

 الثانية. قاضي تطبيق العقوبات هو قاض ينتمي إلى محكمة الدرجة           

ن التشريع  صب قاضي تطبيق العقوبات محداث من ست استمد المشرع الجزائري فكرة إ          
لما   1958ظهور نظام قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا إلى عام  يعود   هالرغم من أن ب  الفرنسي،

لما ظهر قانون تنظيم  الّستقلاليطبق في الجزائر إلّ بعد لكنه لم  الجنائية، ظهر قانون الإجراءات 
فبراير   10الموافق لـ   1931عام  ذي الحجة 25المؤرخ في  72/02ب الأمر السجون بموج 

 1ق الأحكام الجزائية.  ييه قاضي تطبأطلق عل 1972

تنفيذ الإكراه البدني ينقسم إلى مرحلتين عمليتين وذلك للتمكن من ردع المحكوم عليه الممتنع         
يد بأمر ، حيث يتق القضائية التي أصدرت الحكمما عليه ، المرحلة الأولى مرتبط بالجهة ب  الوفاءعن 

المؤسسة العقابية تباشر ضده إجراءات   المحكوم عليه دخول، وبمجرد العامةصادر من النيابة 
إذ أن  ، العقابي تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات المختص بمراقبة تطبيق العقوبات  التنفيذ

العقابي ومن مهامه حسب ما نصت   التنفيذ اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات محددة بمرحلة 
ات فضلا عن الصلاحيات ب يق العقو ه : >> يسهر قاضي تطبق ت س ج  على أن  23لمادة عليه ا

المخولة له بمقتضى هذا القانون على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات 
 فريد العقوبة<<، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير ت الّقتضاءالبديلة عند 

 الفرع الثاني  

 ت الإدارية الهيئا
ضائية والغرامات موكلة إلى الهيئات الإدارية  قمصاريف الال لديون المتمثلة فيل اتحصي       

التي منحها المشرع لسلطات الضبط   الّمتيازاتوتعتبر من أهم  قضائي،وتكون بناء على طلب 
  ، دون الحاجة إلىبدني، الإكراه ال الجبري  التنفيذ ، راتهاعنت الأفراد عن تنفيذ قرا، في حال ت الإداري 

 .الأفراد لهذه القرارات اعي انصبسبب عدم  ضاءخيص أو إذن من القتر 
 

، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق المساجين ، على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص بريك  الطاهر - 1

 . 6، ص  2009ة عب، ط لجزائرا يلة ،التنظيمية المتخذة لتطبيقه ، دار الهدى ، عين مل
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 . إدارة المالية وكذا إدارة الجماركجد ن، الإكراه البدني  بتنفيذالجهات الإدارية التي تقوم        

 إدارة المالية   -1

بالغ المغ المصاريف على تحصيل بمجرد وصول مستخرج حكم بالغرامة ومبلإدارة المالية          
  فيذبالتن لّ أنه في بعض الأحيان قد يمتنع المحكوم عليه  إ ,العادية للتحصيلرق المالية بالط
 عن طريق الإكراه البدني.  التنفيذ فتلجأ إدارة المالية أن تجبره على  ,الّختياري 

تم ي المدين، ية بطلب حبس تقوم إدارة المال والغرامة،المصاريف عندما يمتنع المدين عن دفع         
 , لمستخرج الحكم بالعقوبة  التنفيذيلنيابة العامة طلبها بالسند اترفق  جمهورية،ال توجيهه للسيد وكيل

أيام من تاريخ التنبيه بالوفاء، فيقوم وكيل   10بعد التكليف بالوفاء بعد  التنفيذ ثبات بعدم ا  و 
 العمومية.  قوةويوجه أمر بالتوقيف للأشير على أمر الحبس بالإكراه البدني  الجمهورية بالت 

ختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية مالمصالح ال ولى تت       
، تحول لآجال المحددة قانوناا انقضاء، إلّ أنه بعد فعأشهر من تاريخ تبليغ الإشعار بالد 6في أجل 
حيث أن  ,  ق إ ج ج 597ما نصت عليه المادة ب إلى إدارة المالية لتحصيل المبالغ حسالملفات 

ية تحصيل الديون محل الإكراه البدني إلى إدارة المالية وذلك بناء على طلب  حنون أعطى صلالقاا
من وكيل الجمهورية بعد تلقي طلبات تحصيل الغرامات الجزائية في شكل مراسلة من طرف  

من   10مادة ال ذلك حسب نص ك، و للحكم قوبات التابع للجهة القضائية المصدرةصلحة تنفيد العم
 1ائري . ز يم السجون الجتنظ ون ن قا

 إدارة الجمارك  -2

في تحصيل العقوبات المالية   اختصاصقانون الجمارك الجزائري منح لإدارة الجمارك          
 المستحقة لها. 

يد إدارة الجمارك انون العام ، كما يعتبر قانون خاص يفقانون الجمارك يعتبر أحد فروع الق        
في النظام الجمركي ، نص قانون الجمارك الجزائري   كية ومحاربتهاجمر ث عن المخالفات اللبح في ا
حكما بالإدانة   المتضمنة الأحكام والقرارات  "على أن ,من ق ج ج   293في نص المادة  98-10

 
تختص النيابة العامة ... تقوم مصالح الضرائب أو إدارة الأملاك بناء على طلب  >>س ج على أنه :  ت ق 10تنص المادة  - 1

 . <<النائب العام أو وكيل الجمهورية بتحصيل الغرامات ومصادرة الأموال...
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ام الإجراءات عن طريق الإكراه البدني طبقا لأحك  هايذفتن مخالفة جمركية يمكن  ارتكاببسبب 
يتضمن تطبيق نوع  الجزائري ون الجمارك ن قان م  299المادة  في  علاوة على ذلك جاءو  "الجزائية

خاص من الإكراه البدني وهو الإكراه البدني المسبق حيث يعتبر من أهم مميزات القانون الجزائي  
أن الإكراه  "ن ق ج جم 299ام ، ويتبين كذلك من نص المادة الجمركي مقارنة بالقانون الجزائي الع

نما اء المسبق ليس إجر ني لبدا جراء إداري يطبق بناء على طلب بسيط من إدارة الجمارك إقضائي وا 
 1" العقوبات. ذتوجه إلى وكيل الجمهورية المختص محليا على تنفي 

 ث الفرع الثال                                           

 ي بدنشروط تنفيد الإكراه ال                                 
 : ط المنصوص عليهارو  بعد توفر مجموعة من الشلّ ني إراه البدلإكوقيع الّ يجوز ت

 صدور حكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه  –أولا 

ر حائز لقوة الشيء  بطريق الإكراه البدني إلّ بوجود حكم أو قرا  التنفيذلّ يجوز مباشرة       
ق بالغرامات  لمية فيما يتععمو ادرة في الدعوى الالصلك الأحكام والقرارات وهي ت , فيه المقضي

والمصاريف وكذا الأحكام والقرارات في الدعوى التابعة للدعوى العمومية فيما يتعلق برد ما يلزم رده 
 والتعويضات المدنية. 

ك الصادرة عن أما القرارات فتل, المخالفات أو الجنحالحكم الجزائي هو حكم يصدر عن قسم      
   .تي تحوز جميعها قوة الشيء المقضي فيهلالمخالفات اح و ائية في مادة الجن لجز الغرفة ا

هو الذي لّ يقبل   فيه،هو الحكم الذي يحوز قوة الشيء المقضي  فيه:قوة الشيء المقضي        
ي، فقوة الشيء ، وهو ما يعبر عنه بالحكم النهائ نافوالّستئ الطعن بالطرق العادية وهي المعارضة 

 .2الجبري.   للتنفيذ وتجعله قابلا ئي لحكم النهااثبت ت   فيهالمقضي 

بحيث أن المادة الجمارك  هذه القواعد تنطبق على الإكراه البدني المنصوص عليه في قانون      
ضد المتهم  عقوبات المالية نصت على إمكانية تطبيق الإكراه البدني لتحصيل ال,  "ق ج ج 299

 
 . 340ص  ، 2008زائر ، جلاالنشر والتوزيع ، ومة ، للطباعة وهدار  ، 3ط ،  مركيةفي المنازعات الجعة ، الوجيز سقيأحسن بو - 1
 . 100، ص   2018، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  التنفيذ، طرق حمدي باشا  عمر - 2
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يشكل مساس بمبدأ   وهذا  لنقض،با  أو طعن كل استئنافعن  تهريب بغض النظر الملية مرتكب لع ال
 1 "حجية الشيء المقضي فيه وكذا خرق لحقوق الإنسان.

 ضرورة توجيه تنبيه بالوفاء للمدين   -ثانيا 

  بتنفيذلخوض في طريق المطالبة ئن قبل ادايجب تنبيه المعني بالأمر بالسداد من قبل ال        
 .فاءأولّ التنبيه بالو  هله البدني وذلك بإرسال الإكرا 

ن أيام  10 نتزيد ع لّ   مهلةبمنحه  له تنبيه بالوفاء ه ج يو        المتهم عن سداد ما عليه   امتنعوا 
 الخصم المتابع له طلب بحبسه.  يقدم

 مدة الإكراه البدني محددة  -ثالثا 

م رده أو تعويض يلز وبة الغرامة أو رد ما لجهة القضائية حين إصدارها للحكم بعقيتعين على ا      
ج  إ ق 01فقرة  ، 602في نص المادة وقد حدد المشرع الجزائري البدني،الإكراه  ةأن تحدد مدني مد
  2.  "بمنح سلطة تحديد مدة الإكراه البدني إلى الجهة القضائية الجزائية التي أصدرت الحكم"ج 

ة سنة  عشر  18أكثر من نونية  لقايكون الفرد في السن ا دة الإكراه البدني متغيرة ... يجب أنم     
أي توجد  فاظ على مصلحة الأسرة ح ك حكم يهدف لللأن هناإلى بالإضافة كذلك  , سنة 65ن موأقل 

 3.  وزوجتهلّ يمكن ممارسة الإكراه البدني في وقت واحد ضد الزوج  قرابة فيما بينهم وكذلك

 تحديد مدة الإكراه البدني  -1

ث يتعين على الجهات  يح   الحكم،ي ه فيشترط النص علي   ذي تنفي يكون الحكم قابلا لللك        
والمصاريف القضائية ورد ما يلزم رده عند الحكم القضائية التي تحكم بالغرامة والتعويضات المدنية  
 سلفا. لإكراه البدني ما لم يتم تحديد المدةا تنفيذبالإكراه البدني أن تحدد مدته وعليه فإنه لّ يمكن 

فإذا كان الحكم بالمصاريف   البدني، لإكراه اعن الحكم ب ية بالمصاريف القضائ   حكمويختلف ال     
فإن  لها، القضائية هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها بطلان الحكم عند عدم ذكره 

 
 . 371المرجع السابق ، ص , الوجيز في المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة ،  - 1
 . 185 صبق ، السارجع ، الميحياوي حياة  - 2

3 - universalis.fr/ contrainte par corps. www.universalis.fr/ encyclopedie/contrainte-par-corps . 

. 2021-06-10 تم الإطلاع عليه يوم     
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ري وبالتالي لّ  ق إ ج ج ليس بالإجراء الجوه 600مادة إغفال الحكم بالإكراه البدني أي مخالفته لل
 1ئي. االحكم الجز ن مراعاته لذلك بطلا  علىيترتب 

 لإكراه البدني لمدة االحد الأقصى  -2
 المعدل والمتمم.  06-18ق إ ج ج مدة الإكراه البدني في ظل قانون   602حددت المادة 

 تقابلها. اه البدني الذي قيمة الغرامة والأحكام المالية الأخرى ومدة الإكر  -
دج  20.000الأخرى يساوي  ام الماليةحكدار الغرامة أو الأ مق إلى عشرة أيام إذا كانمن يومين  -

 دج .  100.000أو يزيد عليه ولّ يتجاوز  
 دج.  500.000دج ولم يتجاوز  100.000من عشرة أيام إلى عشرين يومًا إذا زاد على  -

 دج.  1.000.000دج ولم يتجاوز  500.000زاد على من عشرين يوم إلى شهرين إذا  -

 دج.  3.000.000دج ولم يتجاوز   1.000.000لى د عأربعة أشهر إذا زالى من شهرين إ -

 دج.  6.000.000دج ولم يتجاوز 3.000.000من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا زاد على   -

 دج.  10.000.000دج ولم يتجاوز 6.000.000من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على   -

 .  دج  10.000.000اد على ا ز نة واحدة إلى سنتين إذمن س  -

ذا       تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ   متطلبات،الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة  نكا وا 
 2المحكوم بها.  

 تقديم طلب تنفيذ الإكراه البدني   -رابعا 
يؤدي ذلك إلى طلب    قانونا،المستحقة في الآجال المحددة بتخلف المدين عن دفع المبالغ      

 عليه، لجمهورية التابع للجهة القضائية محل إقامة المحكوم ا ي أمام وكيلالإكراه البدن ذبتنفي الدائن 
 إلّ أن الحبس يختلف حسب طبيعة الدين وحسب الجهة التي تقدمت به على الشكل التالي:  

من قانون   299ادة العقوبات المالية الجمركية طبقا للم من طرف إدارة الجمارك لتحصيل  -1
كم عليه لِّرتكابه عمل تهريب إلى أن يدفع ح  يحبس كل شخص حيث تنص على انه:>> الجمارك

 
 . 153، ص   2007حسين بن شيخ آت ملويا، المنتقى في القضاء العقابي ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  - 1
يعدل ويتمم الأمر رقم  2018يونيو  10الوافق لـ   1439عام  نا رمض 25المؤرخ في  60-18انون رقم بق معدلةال 260ة الماد - 2

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.  1966يونيو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  155/66
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إلّ أن   , قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقض
 دني<<. حددها التشريع فيما يخص الإكراه الب   مدة الحبس لّ يمكن أن تتجاوز المدة التي

 1. ما يلزم ردهدنية أو رد م  ضي بتعويضاتلمدني إذا صدر حكم يقمن قبل الطرف ا -3

 زائي ج بالتزام موضوع الحكم يتعلق   -خامسا 

بحيث تبلورت الجهود  ،  كمبدأ أو قاعدة عامة لّ يجوز الخروج عنها زائيالج  الّلتزاميعد         
- زائيالّلتزام الج تطبيق الإكراه البدني في ى حماية حقوق الإنسان وحريته في حصر الرامية إل

 دون المدني. -والمخالفاتح لجنايات والجن ا

إلى عدم تعارض مواد    يينالإبقاء على الإكراه البدني في ق إ ج ج حسب رأي بعض القانون      
وق المدنية والسياسية الذي يتضمن  من العهد الدولي الخاص بالحق 11القانون مع مضمون المادة 

  التعاقدية.  لتزاماتالّ ذحالّت العجز عن تنفي  فقط

 الإكراه البدني عن جهة قضائية مختصة بكم  ح وردص -سادسا 

  الّختصاصوهذا حسب  دعواه،يتوجب على المعني للجهة القضائية المختصة للنظر في         
 نوعي أو إقليمي.  صاصاخت الذي تؤول إليه الجهة القضائية سواء كان 

 عليه شخصا طبيعيا  المحكوم -سابعا 

بالأداء بين الشخص  والقرارات والأوامر الصادرة  اميميز في الأحكلّ يفرق ولّ القانون       
سالب التنفيذ الكون في هذه الحالة الإكراه البدني هو طريق حيث ي المعنوي،الطبيعي والشخص 

فسكوت  يمثلها،لذي معنوي ولّ على الشخص االبيقه ضد شخص يمكن تطأنه لّ  لّ إللحرية مؤقتا 
البدني ضد الأشخاص   الإكراهلمسألة يمنع تطبيق ا قضائية في هذهوعدم وجود اجتهادات  النصوص

 2.  تباريينالّع

 

 
 

 . 199، المرجع السابق، ص يحياوي حياة  - 1
،   بنسيالتشريعية  ، مطبعة  في ضوء آخر المستجدات يسطرة الإكراه البدنوالقضائي في مي  مالعل دليل، النباصرب يوسف  - 2

 . 126، ص   2004المغرب ، 
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 أن لا يكون المحكوم عليه من الأشخاص المستثنين قانونا  -ثامنا

 الأطفال الجانحين   -

 سنة فما فوق   65 المحكوم عليهم البالغين -

 علاقة القرابة -

 جرائم سياسية  -

 عدام والسجن المؤبد. عقوبة الإ -

 ني المطلب الثا

 وانقضائهالإكراه    تنفيذقف و 
جراءاته في الإطار القانوني الذي تناوله المشرع           بعد تنفيد الإكراه البدني وفقا لشروطه وا 

الفرع الأول( وقف )فيآثار قانونية سنتطرق إلى دراسته  الإكراه البدني ذالجزائري ، فقد ينتج عن تنفي 
 البدني.  الإكراه ضاءنقا الفرع الثاني()وفي , لإكراه البدنيا ذتنفي 

 

 الفرع الأول  

 وقف تنفيذ الإكراه البدني 

 تعريف وقف التنفيذ -أولا 

له عن ارتكابه   وتحديد عقوبة  المتهم،بعض الفقهاء عرفه بأنه بعد صدور حكم الإدانة على           
ة اختبار  تر بفر هذه الفترة تعتب  القانون، نة وفق مر وقف تنفيذها بفترة معي مشمولة بأ  ما،لجريمة  
أعتبر الحكم  , تكب خلالها المتهم أي جريمة جديدة ير ر ولم  اب ت إذا انقضت بنجاح فترة الّخ للمتهم، 

جرم جديد أثناء تلك الفترة  رفاقت و   الّختبارأما إن لم ينجح في  آثاره،كأن لم يكن مع زوال كافة 
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الحكم عليه بها بالإضافة م ت   السابقة التيفتطبق عليه العقوبة  ،ذ التنفي لك إلى سقوط وقف ذيؤدي 
 1إلى عقوبة جديدة عن الجرم الجديد.  

ق إ ج ج على انه: >> يجوز للمجالس القضائية والمحاكم في حالة  592كما نصت المادة       
ية أو جنحة  ق الحكم عليه بالحبس لجناغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سب الحكم بالحبس أو ال

 . << الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية  تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو  م أنالعاالقانون جرائم من  

 الإكراه البدني  ذشروط إيقاف تنفي -ثانيا 

حيث تخول للمحكوم عليه أن    06-18المشرع الجزائري أقر عدة أحكام في ظل القانون         
المشرع كان إذ أن ، ني عليهدم الإكراه الب جل تفادي تطبيق أحكاتعويضات مدنية أو غرامة لأ يدفع 

الأحكام ، إلّ أن المشرع الجزائري في ظل القانون الساري المفعول   تلكبعض  ب قد سبق أن أقر  
إذ   ، ف تنفيذ أحكام الإكراه البدني عليهوسع فيها بما يمنح للمحكوم عليه نهائيا فرصا أكبر في إيقا

، بالإضافة إلى أن المشرع كانت  ةية وسيلأعسره المالي ب  م عليه إمكانية إثباتللمحكو المشرع  خول 
دفعه لأجل الذي يتوجب عليه  به على المتهم   المحكوموضع حد أدنى يقدر بنصف المبلغ المالي 

وذلك وفق جدول   البدني مع دفع باقي المبلغ بالتقسيط ه في حال حبسه على ذمة الإكراهن الإفراج ع
 ل الجمهورية. يحدده وكي

 كانت  لمحكوم عليه بأية وسيلةلت العسر المالي إثبا -1

المشرع الجزائري سبق له النص على العسر المالي كوسيلة لإيقاف تنفيذ الإكراه البدني           
شخص الذي لنسبة للبق الذي يحدد طريقة الدفع با، لكن على خلاف القانون الساعلى المحكوم عليه 

ثبات ذلك بتقديم شهادة فقر يسلمها إيمكن ,  ق إ ج ج 603الي حسب نص المادة لعسر الميواجه ا
، أو شهادة إعفاء من  المجلس الشعبي البلدي للمحكوم عليه يثبت بواسطتها عسره الماليرئيس 

في ظل قانون   لّ أنهإائب بالمدينة التي يقيم فيها إدارة الضر  لمحكوم عليهأي لالضريبة تسلمها له 
ره بأية وسيلة يريدها حسب نص  سثبات عإل للمحكوم عليه لمشرع الجزائري المجافتح ا 18-06

من القانون المالي التي تنص على أن : >> يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم  603المادة 

 
نوال غراب، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خيضر ،  - 1

 . 09,ص 2016-2015بسكرة ، 
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وجه الذي أخد به  ة عسره المالي<< ويعتبر بذلك نفس الت عليه الذي يثبت لدى النيابة بأي وسيل
 الذي ينص على أن :   1اءات الجزائية الفرنسي ر قانون الإج  752ة ادمخلال ال منلفرنسي المشرع ا

 ين الذين يبررون إعسارهم بأي وسيلة كانت<< ن ييمكن إصدار الإكراه البدني ضد المد  >> لّ

لم يعد يحصر   ق إ ج ج المعدلة أن المشرع الجزائري  603من الملاحظ من نص المادة         
بقا، وكذلك للتسهيل على المحكوم عليه الذي اا كان معمول به سات في شهادة الفقر كموسيلة الإثب 
  العامة، النص الجديد الذي جاء به المشرع لم يفتح المجال أمام النيابة إذ أن   ،امالي  ايواجه عسر 

من ت المقدمة وكيفية التأكد  هي وسيلة الإثباماي تحدد من خلالها المشرع لم يضع أي أساس قانونو 
 . تلك لإثباتوسيلة اأو رفض  لها الحق في قبول ، والنيابة جديتها

فيما يخص إثبات عسر المدين لدى   2السابقهذا ما تطرق إليه وزير العدل حافظ الأختام       
يث قدم ، حالسابقرئيس المجلس الشعبي الوطني النيابة بأي وسيلة في الجلسة العلنية التي ترأسها 

عرضا حول مشروع القانون   2018مارس  20ثلاثاء يوم اللأختام السابق ا وزير العدل حافظ 
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.  1966المؤرخ في يونيو  155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

 
 

1- code de procedure penal Français, 2004,article 752 " la contrainte judiciaire ne peut être 
prononcée contre les condamnés qui.par tout moyen, justifient de leur insolvabilité" تم الإطلاع عليه يوم

12-06-2021  

لطيب  حافظ الأختام السيد ا لقدم وزير العد  وحجة،السيد سعيد ب،يطني الو لس الشعبالمج ترأسها رئيسالتي علنية الجلسة ال في - 2
  1966يونيو  8المؤرخ في  155-66عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم ،2018مارس  20، يوم الثلاثاء لوح

انون الإجراءات يراجع أحكام قلء ع جاو ذا المشر بأن ه أشار ممثل الحكومة خلال عرضه  حيث , المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
لسوابق القضائية وكذلك رد الإعتبار والإكراه البدني ، قصد تحيينه وتكييفه مع مختلف التعديلات التي لمتعلقة بصحيفة ائية ااالجز 

ة العالمي مبادئلا سيكر تالدفاع و حقوق  أدخلت على المنظومة القانونية الجزائرية لإصلاح العدالة في محوره المتعلق بـحماية وتعزيز 
أن تطبيق إجراءات الإكراه البدني قد سببت عدة إشكالّت خاصة فيما عدل السابق وزير الأوضح  ,سانالإن ق خاصة ما تعلق بحقو 

ة،  الضريب نفاء معمول به حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعمالعسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني بإثبات يتعلق 
ن تتأكد أ، والتي يمكن لهذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات كانتلة  لدى النيابة بأية وسي رعسع أن يتم إثبات اليقترح المشرو  هليوع

ض قأما في إطار تعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، ذكر بأن الطعن بالن ,من صحة الوثائق المقدمة
وأن مدد الحبس ستتقلص لتصبح  , مالية المطبقةرفع مقدار المبالغ ال مك أنه سيتضيفا في ذلكراه البدني، مالإنفيذ ف يوقف تسو 

لّ تطبق عن  لإضافة إلى أنه با(سنوات على أن تطبق في مادة الجنح والجنايات فقط دون المخالفات, 5خمس )بدلّ من  (2)سنتين 
   .رية الفردآثار على حذلك لما له من تطبيق الإجراء و  جالم علىللتضييق دج,20.000المبالغ التي تقل عن 
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 لمبلغ المالي محل الإكراه البدني ا نصفدفع  -2

كن  ري على أنه : >> يم ائ الجزائية الجز  لإجراءاتامن قانون  609حسب نص المادة           
كراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أن يوقف آثاره بدفع  لإللمحكوم عليه با

الآجال   باقي المبلغ كليا أو على أقساط في دفعالّلتزام ب و مبلغ لّ يقل عن نصف المبلغ المدان به 
 . البدني<<  اهوبعد موافقة طالب الإكر التي يحددها وكيل الجمهورية 

يمكن توقيف تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه   1من ق إ ج ج   960من خلال المادة         
، على خلاف القانون السابق إذا التزم بدفع مبلغ مالي يساوي على الأقل نصف المبلغ الواجب دفعه

م  أنه يجب على المحكو ب  كحد أدنى واكتفى بالقول يكن يحدد مقدار المبلغ الواجب دفعه   الذي لم
لوفاء بديونه مما خلف مشاكل لعدم تحديد الحد الأدنى الواجب دفعه وترك  ل عليه دفع مبلغ كاف

ائية  نيابة جهة قضفي تقدير   التنفيذ ذلك للسلطة التقديرية لقضاة النيابة، ما يعتبر مبلغا كافيا لوقف 
 ذا الشأن .العمل القضائي في هد عدم توحي أي ، جهة أخرى ما قد لّ يعتبر كافيا في نيابة 

  الي تدارك المشرع هذا المشكل وقام بتوحيد العمل فيما يخص ح ال القانون في إنه ه في ل وع       
ن أن  ودور وكيل الجمهورية في ذلك هو التأكد م به،تحديد القيمة الدنيا بنصف المبلغ المدان 

ن به من أجل  قيمة المبلغ المدا صفعليه يساوي على الأقل ن المحكوم طرف المدفوع من المبلغ 
 فيذ. ن ت إيقاف ال

 يلي: م ما   2018مارس   20اقتراح المشرع الجزائري في الجلسة المنعقدة في  ه وهذا ما جاء ب      
حيث اقترح مشروع القانون    البدني،>> هذه المراجعة تركز على ثلاث محاور أولها يتعلق بالإكراه 

... دفع نصف المبلغ   ذ ي يوقف التنف   الّستئناف ، البدنيالإكراه  ذفي لتن ة أحكاما جديدة قشناالمقدم للم
 بدفع الباقي كاملا أو على أقساط في المواعيد المحددة من طرف وكيل   الّلتزام مع  بهالمحكوم  

 2<<   الجمهورية.

 
يمكن للمحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا أن   >>ق إ ج ج بأنه  609نصت المادة   - 1

 .<<البدني قة طالب الإكراه وافمبعد جمهورية يوقف آثاره بدفع مبلغ لّ يقل عن نصف المبلغ المدان به .... يحدده وكيل ال
2 - Algerie press service. Publie-le : mardi 20 mars 2018. https//www.aps.dz/71432-revision-du-
code-procedure-penal-nouvels-mesures-consacrant-les libertés-induviduelles. -05تم الإطلاع عليه يوم 

05-2021  
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عدم   تمثل فييدة تي الحديث قد فكر في استخدام وسيلة جد ومنه نلاحظ بأن الفقه الجنائ        
ة حساباته والتوبة وعدم مخالفة القانون في  عج فرصة للندم ومرا طائهعليه وا عالمحكوم ب  ارالإضر 

صلاح نفسه     1  التنفيذ. وذلك بنظام وقف  بنفسه المستقبل وا 

 الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني   -3

الإكراه  يذ نفتيوقف الطعن بالنقض  >> أنه:على  03فقرة  599ت عليه المادة وهذا ما نص         
 << البدني 

 الفرع الثاني 

 الإكراه البدني ءاانقض

 وفي الفرع الثاني إلى انقضاء الإكراه البدني .   انقضائهسنتطرق في الفرع الأول إلى تعريف 

 الإكراه البدني   انقضاءتعريف  -أولا 

 هالتزام  ذأجل تنفي  من  الهدف هو إكراه المدين، و  الّلتزام انقضاءالبدني لّ يعني  الإكراه ذتنفي         
لذمة المحكوم عليه من مبالغ المدين ، حسب ما نصت عليه المادة  مبرئ أثر   وليس للإكراه البدني

يتحقق تنفيذ الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولّ  :>>ق إ ج ج على أنه   2فقرة  599
ة بطرق  قبشأنه متابعات لّح خذ  الذي يجوز أن تت لتزامالّال و الإكراه البدني بحال من الأح  يسقط
بشأنه متابعات  تتخذ ، حيث يمكن أن الذي عليه الّلتزامة << ، الإكراه البدني لّ يسقط ي العاد التنفيذ

لّ يتخلص   ،دم العقوبات المالية المحكوم بها العادية، كالحجز إن لم تتقا التنفيذلّحقة بطرق 
واله  مليه يمكن التنفيذ على أع، و التزاماته من   دنيه في إطار الإكراه الب المحكوم عليه الذي تم حبس

 2راء مدينه بفضل الهبة أو الميراث...  ث لّحقا عند علم الدائن ب 

فقا ديد ما عليه من التزامات و تسيمكن للمحكوم عليه محو آثار الإكراه البدني كليا إذا أقدم على      
كراه بالإ ن للمحكوم عليه يمك  > > بأنه:ق إ ج ج   01 فقرة 609في المادة عليه هو منصوص لما 

أن يوقف آثاره بدفع مبلغ لّ يقل عن نصف  كاملايتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به   البدني الذي
 <<. المبلغ المدان ... 

 
 . 10، ص   2008ائر زمة ، الج، دار هو 2ط اسة مقارنة ، قوفة التنفيذ ، درمو ةعقوب، القدم م  مبروك - 1
 . 220، المرجع السابق ، ص يحياوي  حياة - 2



 البدنيالإكراه  ...................................................................................... ............ الثاني الفصل 

 

 
61 

 أو وكيله. يسدد المحكوم عليه المصاريف القضائية والغرامات بواسطة محاميه 

 اه البدني الإكر  انقضاءحالات  -ثانيا

مكن أن لّ يحصل  ي، و  الّلتزاما يعادل هذا مأو  للالتزامطبيعي ال المدين بالوفاء لتزاماينقضي  -
نما بديل عنه حق عينيالدائن على  عند دفعه  تنفيذهبإمكان أن ينتهي الإكراه البدني أو يوقف ،  وا 

 وكيل الجمهورية .  المبلغ كاملا يفرج عنه من قبل 

 مستحيلا ينقضي الدين. بح الوفاء قد أص  أنمدين في حال أثبت ال نفيذ الت عند استحالة  -

إخلاء سبيل المدين بعد موافقة الدائن هذا الأخير يفقد حقه في طلب الحبس مرة أخرى لذات   -
ق في طلب  له الح  المدين، ان حق الدائن في مواجهة مالحبس شرع لحماية وضو الدين خلال سنة  

 التنازل. ق في الحبس وفي نفس الوقت له الح 

في هذه الحالة يكون له الحق بطلب إلغاء   هتكفي للوفاء بدين وال  أم ح المدين بأن لهتصري   عند -
لضغط على  لقرار الحبس لأن إقراره هذا يدل على تحقق المقصد والهدف من الحبس كوسيلة 

يعني عدم وجود أي  بالّلتزامفالوفاء  ، عليهللوفاء بما  المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله
 1ه.  في حبس  لاستمرارل بررم

ة الحبس التي حددها القانون لّ يجوز حبسه مرة ثانية لذات الدين في نفس  دبإكمال المدين م -
بالإكراه    ذالتنفي إذ أن   المحكمة،ينتهي الإكراه البدني بانتهاء المدة المحددة له بحكم ث  حي  السنة،
جبار المدين علىالبدني  لّ   لتزامالّبحيث أن  ذمته،  ئم فيالقا بالّلتزاموفاء ال هو وسيلة إرغام وا 

وعليه يمكن للدائن مباشرة  ,سنة  30بل يظل قائما لمدة عليه الإكراه البدني  ذضي بتنفي نقي 
 قول أو عقار بعد انتهاء مدة الإكراه البدني. ن على م  زلأخرى كالحجاالإجراءات الجبرية 

ن إن ورد في قانو  وعليه, م يرد نص بخلاف ذلكار عفو عام يحول دون حبس المدين ما لإصد -
  م نص على شمول المحبوسين بهذه الحالة بأحكامه يؤدي ذلك إلى انقضاء الحبسالعفو العا

 . للمحكوم عليه

 
 

 . 117، ص  المرجع السابقطيب برمضان ،  - 1
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   الثاني فصلملخص ال                                 

 

    
الموضوعي            الضوابط  ناحية  من  الجزائري  المشرع  حدد  بالتنفيذ  لقد  المعنيين  الأشخاص  ة 

ا  اعليهم  الإ  لبدنيلإكراه  على وضع  بال  لا خ عند  يغفل  لم  أنه  إلّ  بعض    استثناءاتلتزاماتهم  على 
الإكراه البدني    بتنفيذ، أما من الناحية الشكلية فقد خص الجهات المعنية  الأشخاص المستثنين قانونًا

في  إلى أن ي وذلك بحبسه  ،  الّختياري دين للتنفيذ  مختصة لتنفيذه إن لم يمتثل الملأنه يستلزم جهات  
العادية ، وذلك متى توافرت   التنفيذكل طرق    استنفاذيعتبر آخر إجراء بعد    حيث   ،هو عليه  ا  بم

إجراء   البدني  الإكراه  يعتبر  حيث   ، لجهة    استثنائيشروطه  يجوز  هذا ست   ن أ  التنفيذ فلا  في  رف 
 الّستثناء. 
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 :   مةتالخا  

 

من خلال ما تم التطرق إليه وذكره أثناء دراستنا لموضوع الإكراه البدني في التشريع             
الجزائري ، نلاحظ أن الإكراه البدني يعتبر إجراء من بين الإجراءات الاستثنائية التي يلجأ إليها  

ه بسبب تعنته لعدم تنفيذ  حبس أو الرضائي فيتم  الاختياري  ذبعد فشل إجراءات التنفي صاحب الحق  
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من  لتنفيذأحكام مالية ، و عليه فإن الإكراه البدني يعتبر وسيلة 

 الجهات القضائية. 

 :  لآتي ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها هي كا      

على   التنفيذ فلا يجوز  شخصه، على ولا يرد   المدين،لا يتم إلا على أموال  التنفيذ  أنالأصل      
شخص المدين لأنه يلتزم في ذمته لا في جسده بخلاف ما كان عليه الحال في القانون الروماني  

 على شخص المدين.  ذللدائن أن ينف يزالقديم الذي كان يج

 ازنةوحقوق المتهمين عند المو  ينندائ يمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفق نوعا ما بين حقوق ال- 
بين مصلحتين متناقضتين هي مصلحة المدين في إثبات إعساره بأي وسيلة كانت, وبذلك يستفيد من  

في حالة ما إذا دفع نصف المبلغ المدان به, كما  التنفيذ الإكراه البدني عليه وكذلك وقف  ذعدم تنفي 
بطرق الإكراه امه راع كذلك مصلحة الدائن من جهة أخرى بإجبار المدين والضغط عليه للوفاء بإلتز 

البدني دون سقوط الإلتزام بأي حال من الأحوال وكذا إشتراط موافقة الدائن على تقسيط المبالغ  
 المتبقية عند دفع نصف المبلغ المدان به. 

يختلف عن العقوبة كون العقوبة تسقط الإلتزام عن المحكوم عليه في حال ما تم الإكراه البدني   - 
 حال من الأحوال . أي بدني الذي لا يسقط الإلتزام ب ه العلى عكس الإكرا  تنفيذها
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على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ   1989بمصادقة الجزائر عام         
-05-16المؤرخ في  67-89المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1966-12-16في 

 تعاقدي.  بالتزامس على المدين الذي عجز عن الوفاء حبالب   التنفيذمنه  11التي تمنع المادة   1989

من العهد الدولي المتعلق  11وعلى المستوى التطبيقي ترددت المحاكم الدنيا عن تطبيق المادة       
بالحقوق المدنية والسياسية بحجة أن مواد قانون الإجراءات المدنية القديم لم يلغى وهو ما جعل الغرفة 

 . 2002-12-11الصادر بتاريخ  288587يا تتدخل بموجب القرار رقم العلالمدنية للمحكمة 

 تعاقدي. سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام لا يجوز  -

المشار إليها أعلاه لا تميز بين الإلتزام التعاقدي التجاري وغير التجاري، فيكفي أن   11المادة  -
هذا  ذلإلتزام معاملة مدنية أو تجارية ، فيمنع تنفي ذا ازام تعاقدي سواء كان موضوع هت ك إلناليكون ه

الإلتزام عن طريق الإكراه البدني والقضاء خلاف ذلك يعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه 
 لإلغاء.إلى امما يعرض هذا القضاء 

 بما عليه.  للالتزامحكوم عليه مالإكراه البدني يعد وسيلة جد فعالة للضغط على ال -

 مناسبة. كن للمحكوم عليه أن يثبت عسره المالي بأي وسيلة يراها يم 

 الإكراه البدني.  ذ يوقف تنفي  ضفيما يخص قرينة البراءة نجد أن الطعن بالنق  -

سنوات في السابق ورفع  5مدة سنتين كحد أقصى بعدما كانت  ب تعديل مدة الحبس للإكراه البدني   -
 دج  3.000.000لا يزيد عن أكبر مبلغ  في السابق  دج بعدما كان 10.000.000الغرامات إلى 

ضعف في حالات  150حيث تم رفع قيمة العقوبات المالية الموجبة فيما يخص الإكراه البدني إلى  -
 معينة. 

تبعثر نصوص الأحكام الجزائية فيما يخص الإكراه البدني بين قانون تنظيم السجون وقانون  -
 . نصوص متفرقة  الإجراءات الجزائية في

وبناء على ماتم ذكره من نتائج ، نقترح على القائمين بالتشريع دعوتهم فيما يخص الإكراه البدني       
 إلى ما يلي :  
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إستبدال الإكراه البدني بالعمل للنفع العام ، رغم أن الإكراه البدني وسيلة فعالة لإجبار المحكوم   -
ته ، حيث يؤدي بالمكرهين بدنيا  اإيجابي  اوئه أكثر منعليهم بآداء العقوبات المالية إلا أن مس

بالإنحراف بمجرد إختلاطهم مع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عن جرائم مختلفة مما يؤدي  
 بمجرمين أشد خطورة. باحتكاكهم  

 «un seul code »  دواح  فرع قانونيضرورة تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالإكراه البدني في  -
 قوانين. عوض تشتيتها في فروع أخرى من ال

ه  ي الحكم في شق تنفيذق إ ج ج وتعميم أثر الطعن بالنقض على وقف  499تعديل نص المادة  -
 الجزائي والمدني معًا. 

عبارة  استعمالدة الإكراه البدني وضبطها والنطق بها حرفيا بدقة بدلا من م إلتزام القضاة بتحديد   -
 بدني بحدها الأقصى أو بحدها القانوني. لتحديد مدة الإكراه ا

ت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية كان ينبغي عليها رغم أن الجزائر صادق -
دراج مادة جديدة في  النصوصعدم إلغاء جميع     المتعلقة بالإكراه البدني الواردة في المواد المدنية وا 

 ذد المدنية والتجارية إذا كان منشأ الإلتزام غير تعاقدي أن تنفاق إ ج إ ينص على أنه يجوز في المو 
الأوامر والأحكام والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه يتضمن مبلغ محدد ، حيث أن ذلك لا  

على  منه 11يتعارض مع العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 
 . <<ان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقديأي إنس  لا يجوز سجن  >> أنه:
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 في: .................................................  سكيكدة

    المجلس القضائي 

 

 أمر على ذيل عريضة من أجل تحديد مدة الإكراه البدني 

 مدعي......................................................................................................الساكن  ......................................... لفائـدة السيد:

 ..... مدعى عليه .............................................. الساكن............................................. السيد: ........................................... ضـد

 بحضور النيابة العامة. 

 ***** ليطب للرئيس الموقر ***** 

 :يلي الموقرة ما سيادتكميتشرف العارض بأن يعرض على 

................... والذي تم  حيث أن العارض تحصل على حكم تحت رقم ...................... من محكمة ............................. بتاريخ   

.......................... والذي  بتاريخ   ........................ .................... من مجلس قضاء  نهائي تحت رقم  قض ى بإدانة   تأييده بقرار 

................... للمدعي مع مبلغ تعويض قدره  المتهم المدعى عليه ............................... بعقوبة سنة حبسا نافذة وبدفع مبلغ ......

 (. نسخة من حكم المحكمة وقرار المجلس القضائي، نسختين مرفقتين............................... )

حيث لم ينص الحكم القضائي ولا القرار القضائي سالفي الذكر على الإكراه البدني، وهو ما انعكس على قدرتنا على 

 لقضائي، حيث أن كل طرق التنفيذ لم تأت بنتيجة ولم يتبق إلا الإكراه البدني.تنفيذ القرار ا

من قانون الإجراءات الجزائية فإن رئيس الجهة القضائية   602و  600وما بعدها سيما المادة   597حيث أنه وطبقا للمادة 

 يحدد مدة الإكراه البدني بموجب أمر على عريضة. 

 

 أجلها ***** ***** لهذه الأسباب ومن 

 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. 597تحديد مدة الإكراه البدني طبقا لنص المواد نرجو من سيادتكم 

 

 التحفظـــات  تحت سائر 

 عن العارض موكله



ـه٩341  ماع ناضمر٥2 دحلأا ٤٣ ددعلا

م٨١٠2  ةنس وينوي٠١ قفاولما نوسملخاو ةسمالخا ةنسّلا

كارتشلاا
ّيونس

...........................ةّيلصلأا ةخسّنلا

........اهتمجرتو ةّيلصلأا ةخسّنلا

رئازلجا

سنوت

برغلما

ايبيل

ايناطيروم

لود جراخ نادلب
يبرعلا برغلما

ريرحّتلاو ةرادلإا
ةموـكحلل ةّماعلا ةناملأا

ZD.PDAROJ.WWW

كارتشلااو عبّطلا
ةّيمسرّلا ةعبطلما

ةطحـم - رئازلجا -673    ب.ص ،سيار دارم رئب ،ينتاسبلا يح

90  لىإ60.53.45.120 : فتاهلا
36.46.56.120

21.53.45.120 سكافلا
رئازلجا0023-05 ب.ج.ح
ZD FOPMI 081 56 : xeléT

GK 86 7000.003.060  ةّيفيرّلا ةيمنّتلاو ةحلافلا كنب

نطولا جراخ ينكرتشملل ةّيبنجلأا ةلمعلا باسح

7000.003.060 21 ةّيفيرّلا ةيمنّتلاو ةحلافلا كنب

ةنسةنس

ج.د00,0٩01

ج.د00,0٨12

ج.د00,5762

ج.د00,0535

اهيلع دازت
لاسرلاا تاقفن

ج.د0٠,٤1 ةّيلصلأا ةخسّنلا نمث

ج.د٠٠,82 اهتمجرتو ةّيلصلأا ةخسّنلا نمث

.ةريعسّتلا بسح : ةقباسّلا يننسّلا في رداصّلا ددعلا نمث

.ينكرتشملل اناّجم سراهفلا مّلستو

.ناونعلا رييغتل وأ جاجتحلال وأ تاكارتشلاا ديدجتل ءاوس ةريخلأا ةديرلجا لاسرإ ةفيفل قافرإ بولطلما

.رطسّلل ج.د00,06 ساسأ لىع رشّنلا نمث



ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٤٣٥2  ددعلا/ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرلا ةديرلجا
م٨١٠2 ةنس وينوي٠١ 4

ينناوق
 ،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،نالمربلا ةقداصم دعبو –

: هصن يتلآا نوناقلا ردصي

ميمتتو ليدعت لىإ نوناقلا اذه فدهي: لىولأا ةدّالما
8 قفاولما68٣1 ماع رفص81 في خرؤلما551-66 مقر رملأا

.ةيئازلجا تاءارجلإا نوناق نمضتلماو66٩1 ةنس وينوي

٩٠6و٣٠6و2٠6و٩٩5 داولما ممتتو لدعت:2 ةدّالما
مقر رملأا نم٠٣6و٩26و826و726و626و٤26و٠26و816و
ةنس وينوي8 قـفاولما68٣1 ماـع رـفص81 في خرؤـلما66-551
: يتأي امك ررتحو ،هلاعأ روكذلماو66٩1

ةبوقعب ةرداصلا ماكحلأا ذيفنت زوجي :٩٩5 ةدالما“
ةـــــــيــــندلما تاــــــضيوــــعــــتـــــلاو هدر مزـــــــلـــــي اـــــم درــــــبو ةـــــمارـــــغـــــلا

هاركلإا قيرطب حنلجاو تايانلجا في ةيئاضقلا فيراصلماو
امبسح لاوملأا لىع تاعباتلما نع رظنلا ضغب كلذو يندبلا

.نوناقلا اذه نم7٩5 ةدالما في هيلع صوصنم وه

هيلع موكلمحا سبحب يندبلا هاركلإا ذيفنت ققحتيو
مازتللاا لاوحلأا نم لاحب يندبلا هاركلإا طقسي لاو نيدلما
ذيفنتلا قرطب ةقحلا تاعباتم هنأشب ذختت نأ زوجي يذلا
.ةيداعلا

.”يندبلا هاركلإا ذيفنت ضقنلاب نعطلا فقوي

ةهلجا لبق نم يندبلا هاركلإا ةدم ددتح:2٠6 ةدالما“
دـنـعو ،هلاــعأ٠٠6 ةدالما في اـــهـــيـــلـــع صوصنلما ةــــيــــئاضقــــلا
ةيئاضقلا ةهلجا سيئر هردصي ةضيرع لىع رمأب ،ءاضتقلاا
ناكم اهصاصتخا ةرئاد في عقي يتلا وأ مكلحا تردصأ يتلا
ةـباـيـنـلا تاساــمــتــلاو هــل موــكلمحا بلــط لىع ءاــنــب ذــيــفــنــتــلا
ةصاخ ينناوق صنت مل ام ،ةيتلآا دودلحا قاطن في ،ةماعلا

 : كلذ فلاخ لىع

وأ ةمارغلا رادقم ناك اذإ مايأ ةرشع لىإ ينموي نم –
هـــيلع دــــيزي وأ جد٠٠٠.٠2  يواــسي ىرــــــخلأا ةــــيلالما ماـــــكــحلأا

،جد٠٠٠.٠٠1 زواجتي لاو

لىع داز اذإ اــــــموي نـــــــــيرشع لىإ ماــــــيأ ةرــــــــشع نــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠5 زواجتي ملو جد٠٠٠.٠٠1

جد٠٠٠.٠٠5 لىع داز اذإ نيرهش لىإ اموي نيرشع نم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.1 زواجتي ملو

لىـــــع داز اذإ رـــــــــــهشأ ةــــــــعـــــــــــــــــبرأ لىإ نـــــــيرـــــــــــــــــهش نـــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.٣ زواجتي ملو جد1.٠٠٠.٠٠٠

٩٣٤١ ماــــــــــع ناضمر٥2 فيخرؤم6٠-٨١ مــقر نوـــــناـــــق
رـــملأا مــمتيو لدّــعي ،٨١٠2 ةنس وينوي٠١ قفاولما

٨ قفاولما6٨٣١ ماع رفص٨١ فيخرؤلما٥٥١-66 مقر
تاءارــــجلإا نوــــناق نــــمضتلماو66٩١ ةــــنس وـــينوي
.ةيئازلجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهملجا سيئر ّنإ

)2 ةرقفلا(7٣1و6٣1 داولما اميس لا ،روتسدلا لىع ءانب –
،هنم٤٤1و7-٠٤1و8٣1و

ماع رفص81 في خرؤلما551-66 مقر رملأا ىضتقبمو –
نوـــــناق نـــــــمضتلماو66٩1 ةـــــنس وـــــينوي8 قـــــــفاولما68٣1
،ممتلماو لدعلما ،ةيئازلجا تاءارجلإا

ماع رفص81 في خرؤلما651-66 مقر رملأا ىضتقبمو –
نوــناــق نــمضتلماو66٩1 ةـــنس وـــيـــنوـــي8 قــــــفاولما68٣1
،ممتلماو لدعلما ،تابوقعلا

ماع نابعش72 في خرؤلما٠5-27 مقر رملأا ىضتقبمو –
يمدـــــــقتب قــــــلعتلماو27٩1 ةـــــنس رــــــبوتكأ5 قـــــــــفاولما2٩٣1
ةـــــــيئاضقلا قـــــباوسلا ةــــــفيحص نـــــم٣و2 مـــــقر ينــــــتقرولا

،امهراثآبو

ىدامج٩2 في خرؤلما٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقبمو –
قلعتلماو1٠٠2 ةـــــــنس تشغ٩1 قـــفاولما22٤1 ماـــــــع لىولأا

لدعلما ،اهنمأو اهتملاسو قرطلا ربع رورلما ةكرح ميظنتب
،ممتلماو

يذ٣1 في خرؤلما81-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقبمو –
قلعتلماو٤٠٠2 ةنس ربمسيد52 قفاولما52٤1 ماع ةدعقلا

لامعتسلاا عمقو ةيلقعلا تارثؤلماو تاردخلما نم ةياقولاب
،اهب ينعورشلما ريغ راتجلااو

رفص81 في خرؤلما٩٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقبمو –
نوناق نمضتلماو8٠٠2 ةنس رياربف52 قفاولما٩2٤1 ماع
،ةيرادلإاو ةيندلما تاءارجلإا

عيبر11 في خرؤلما٣٠-51 مقر نوناقلا ىضتقبمو –
قلعتلماو51٠2 ةنس رياربف لوأ قفاولما6٣٤1 ماع يناثلا

،ةلادعلا ةنرصعب

ناضمر82 في خرؤلما21-51 مقر نوناقلا ىضتقبمو –
ةيامحب قلعتلماو51٠2 ةنس ويلوي51 قفاولما6٣٤1 ماع
 ،لفطلا



٤٣  ددعلا/ةيّرئازلجا ةيّروهمجلل ةّيمسرلا ةديرلجا ـه٩٣٤١ ماع ناضمر٥2
5م٨١٠2 ةنس وينوي٠١

ةــــيوستــــلا وأ سلاـــــفلإا راـــــهشلإ ةررـــــقلما ماـــــكـــــحلأا –6
،ةيئاضقلا

قوقلحا ةسرامم نم نامرلحاب ةقلعتلما ماكحلأا –7
،ةيلئاعلا

،ماعلا عفنلل لمعلا ةبوقعب ةرداصلا ماكحلأا –8

،بناجلأا دض ةذختلما داعبلإا تاءارجإ –٩

ةـيـفازلجا تاـمارـغـلاــب ةــقــلــعــتلما ةــيــئازلجا رــماولأا –٠1
.”نوناقلا اذه في اهيلع صوصنلما

ةـــــــيزكرم ةـــحلصم لدــــــعلا ةرازوـــــب دـــــــجوت :٠26 ةدالما“
.ٍضاق اهريدي ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحصل

قـــباوسلا ةـــفـــيــــحصل ةــــيزــــكرلما ةــــحــــلصلما صتــــخــــتو
ةــــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا ةــــفــــيــــحص كسبم اــــهدــــحو ةــــيــــئاضقـــــلا
ريغب كلذو ةيروهملجا ميلقإ جراخ نيدولولما صاخشلأل
.مهتيسنلج ةاعارم

ةــيــئاضقــلا قــباوسلا ةــفــيــحص كسم اضيأ اــهــب طاــنــيو
.”نوناقلا اذه في اهيلع صوصنلما ةيونعلما صاخشلأل

وأ رارق لكو ةنادلإاب رداص مكح لك نوكي:٤26 ةدالما“
ةميسقل اعوضوم816 ةدالما في هيلع صوصنم يئازج رمأ

يتلا ةيئاضقلا ةهلجا طبض ينمأ اهررحي ةلقتسم1 مقر
.ىوعدلا في تلصف

اـــهـــيـــلـــع رشؤيو طـــبضلا ينمأ ةـــمــــيسقــــلا لىع عــــقوــــيو
.ةيروهملجا ليكو وأ ماعلا بئانلا

: ةميسقلا هذه أشنتو

دق ناك اذإ ايئاهن رارقلا وأ مكلحا ريصي نأ درجبم –1
،ايروضح ردص

غيلبت موي نم اموي )51( رشع ةسمخ رورم دعب –2
اذـه نــم21٤و11٤و٠1٤و٠2٣ داولما ماــكــحلأ اــقــبــط مـــكلحا
،ايبايغ ردص دق ناك اذإ نوناقلا

غيلبت موي نم اموي )51( رشع ةسمخ رورم دعب –٣
1 ناترقفلا(7٤٣و5٤٣ داولما تايضتقلم اقفو رداصلا مكلحا

،نوناقلا اذه نم٠5٣و )٣و

يئازلجا رملأا غيلبت موي نم دحاو رهش رورم دعب –٤
،ضارتعا نود

.”ةيفازج ةمارغب رملأا رودص درجبم –5

للمح يئاضقلا سلجلما طبض ينمأ موقي :626 ةدالما“
ةفيحصل ةيزكرلما ةحلصلماب فلكلما يضاقلا وأ دلايلما
لـــيدــــعــــتــــلا ةــــمــــيسق هــــملاــــتسا درــــجبم ةــــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا
لىع ةيتلآا تانايبلا ديقب726 ةدالما في اهيلع صوصنلما
:1 مقر تاقاطبلا

لىع داز اذإ رــــهشأ ةــــيــــناــــمـــــث لىإ رـــــهشأ ةـــــعـــــبرأ نـــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.6 زواجتي ملو جد٠٠٠.٠٠٠.٣

لىع داز اذإ ةدـــــحاو ةـــــنس لىإ رـــــهشأ ةــــــيــــــناــــــمــــــث نــــــم –
،جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 زواجتي ملو جد6.٠٠٠.٠٠٠

.جد٠٠٠.٠٠٠.٠1 لىع داز اذإ ينتنس لىإ ةدحاو ةنس نم –

ةدـــــعـــــب ءاـــــفوـــــلا لىإ فدـــــهـــــي يندـــــبـــــلا هارــــــكلإا ناــــــك اذإو
.”اهب موكلمحا غلابلما عومجلم اقبط هتدم بستح ،تابلاطم

حـــــــلاصل يـــــندبلا هارــــــــكلإا ذــــــيفنت فــــــــقوي:٣٠6 ةدالما“
هرسع ةليسو يأب ةباينلا ىدل تبثي يذلا هيلع موكلمحا
.ليالما

موكلمحا لىولأا ةرقفلا ماكحأ نم ديفتسي لا ،هنأ ريغ
باهرلإا لامعأ وأ ةيداصتقا ةحنج وأ ةيانج ببسب هيلع
اذــكو ةــيــنــطوــلا دودــحــلـــل ةرـــباـــعـــلا ةـــمـــيرلجا وأ بيرـــخـــتـــلاو
.”ثادحلأا دض ةبكترلما حنلجاو تايانلجا

يذلا يندبلا هاركلإاب هيلع موكلمحا نكمي:٩٠6 ةدالما“
هراثآ فقوي نأ ،لاماك هب نادلما غلبلما ديدست هيلع رذعتي
ءادأب مازتللاا عم هب نادلما غلبلما فصن نع لقي لا غلبم عفدب
اهددحي يتلا لاجلآا في ،طاسقأ لىع وأ ايلك غلبلما يقاب
.يندبلا هاركلإا بلاط ةقفاوم دعبو ةيروهملجا ليكو

دعب سوبلمحا نيدلما نع ةيروهملجا ليكو جرفيو
.”ةدالما هذه في اهيلع صوصنلما طورشلا رفوت نم ققحتلا

يئاضق سلجم لك طبض ةنامأ ىقلتت :816 ةدالما“
سلجلما كلذ ةرئاد في نيدولولما صاخشلأاب قلعتي اميف
،ةيندلما ةلالحا تلاجس عقاو نم مهتيوه نم ققحتلا دعبو
: اهيف اتبثم مئاسق

ةيبايغلا ةنادلإا ماكحأ وأ ةيروضلحا ةنادلإا ماكحأ –1
وأ ةيانج في اهب موكلمحا ةضراعلماب اهيف نوعطلما ريغ
ةلومشلما ماكحلأا كلذ في ابم ،ةيئاضق ةهج ةيأ نم ةحنج
،ذيفنتلا فقوب

،اهيلع ضرتعلما ريغ ةيئازلجا رماولأا –2

ةيبايغلا ةنادلإا ماكحأ وأ ةيروضلحا ةنادلإا ماكحأ –٣
اذإ تافلاخلما في ةرداصلا ،ةضراعلماب اهيف نوعطلما ريغ
ةرشع ةدلم سبلحا لىع ديزت اـنوناق ةررقلما ةبوقعلا تناك
ماكحلأا كلذ في ابم ةمارغ جد )٠٠٠5( فلاآ ةـسمخ وأ ماـيأ )٠1(
،ذيفنتلا فقوب ةلومشلما

ةيئاضقلا تاهلجا نع ةرداصلا تارارقلاو ماكحلأا –٤
،ثادحلأاب ةصالخا

ةيئاضقلا ةطلسلا نم ةرداصلا ةيبيدأتلا تارارقلا –5
لىع اـــهـــيـــف صن وأ اـــهـــيـــلـــع بترـــت اذإ ةـــيرادإ ةــــطــــلس نــــم وأ
،تايلهلأا نم ديرجتلا



 الملخص
 

 

خص المشرع الجزائري أهمية كبيرة للنظام القانوني للإكراه البدني في المواد الجزائية        
القانون رقم   في  المدنية    ،حيث   06-18إذ نص عليه  المواد  البدني في  الإكراه  تنفيد  ألغى 

 بالتزامه حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء   لا يجوزوأبقى عليه في المواد الجزائية ،إذ  
 . ما عليهالتعاقدي إلا أنه يمكن فعل ذلك في المواد الجزائية بعدما يمتنع المتهم عن دفع 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

       The Algerian legislator assigned great importance to the legal 
system of physical coercion in penal articles, as it was stipulated in 
Law No. 18-06, where it abolished the implementation of physical 
coercion in civil matters and kept it in penal articles, as no person 
may be imprisoned simply because of his inability to fulfill his 
contractual obligation, but it can be done This is in the penal articles 
after the accused refrains from paying what he owes. 
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